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  عوارض الالتزام بالرد العيني
 (*) -دراسة مقارنة-في الاضبارة التنفيذية

  اجياد ثامر نايف الدليمي.        د                     ياسر باسم ذنون السبعاوي             . د 
  باتالإث مدرس قانون                    والمرافعات                            الإثبات قانون أستاذ 

                                                            والمرافعات المدنية                                  المدنية المساعد                                       
                                         امعة الموصلج/ كلية الحقوق                                              جامعة الموصل/ كلية الحقوق

   المستخلص
إن صدور الحكم القضائي یمثل الغایة من إقامة الدعوى، لان ھذا الحك م ھ و                

إلا أن الأم ر لا  . الذي یق رر الح ق موض وع ال دعوى ویح دد ص احبھ والملت زم ب ھ              
. تنفی  ذا عل  ى ارض الواق  عیق ف عن  د ھ  ذا الح  د وإنم  ا لاب  د أن تلاق ي ھ  ذه الأحك  ام   

باعتبار أن التنفیذ یشكل المرحلة الأخیرة من مراح ل حمای ة الحق وق واقت ضاءھا،           
ومن الطبیعي فان من صدر الحكم القضائي لصالحھ یب ادر مباش رة إل ى الح صول         
عل  ى ھ  ذا الح  ق م  ن خ  لال اللج  وء إل  ى مدیری  ة التنفی  ذ لاقت  ضاء حق  ھ، س  یما وان    

. حكام بمجرد صدورھا وحتى خلال مدة الطعن القانونی ة     المشرع قد أجاز تنفیذ الأ    
  .إلا إذا اقتضى الأمر خلاف ذلك

  
Abstract  
A judicial judgment represents the end of a prosecution, 
because this provision is to decide which right the merits of 
the case and determine the owner and committed. But it does 
not stop at this point, but must be convergence of these 
provisions implemented on the ground. Considering that 
implementation is the final stage of the protection of rights and 
Aqtdhaeha, and naturally it is issued judgment in favor of the 
initiative directly to get this right by resorting to the 
Directorate of implementation to require the right, especially 

                          

   .٢/٩/٢٠١٢قبل للنشر في  *** ١٩/٧/٢٠١٢أستلم البحث  في (*) 
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since the legislature has authorized the implementation of the 
provisions once issued and even during the period of appeal 
legal . Unless otherwise required 

  المقدمة
وعل ى ال ھ   ) (الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد   

ف أن مقت ضیات البح ث ف ي ھ ذا الموض وع ت ستوجب          : وصحبھ الغر المیامین وبعد   
  :تقسیمھ إلى الفقرات الآتیة

  مدخل تعریفي بموضوع البحث: أولا
یة من إقامة الدعوى، لان ھذا الحكم ھ و ال ذي    إن صدور الحكم القضائي یمثل الغا     

إلا أن الأمر لا یقف عند . یقرر الحق موضوع الدعوى ویحدد صاحبھ والملتزم بھ 
باعتب ار أن  . ھذا الحد وإنم ا لاب د أن تلاق ي ھ ذه الأحك ام تنفی ذا عل ى ارض الواق ع         

التنفی  ذ ی  شكل المرحل  ة الأخی  رة م  ن مراح  ل حمای  ة الحق  وق واقت  ضاءھا، وم  ن         
لطبیعي فان من صدر الحكم القضائي لصالحھ یبادر مباش رة إل ى الح صول عل ى           ا

ھذا الحق من خلال اللجوء إلى مدیریة التنفیذ لاقتضاء حقھ، سیما وان المشرع قد          
إلا إذا . أج  از تنفی  ذ الأحك  ام بمج  رد ص  دورھا وحت  ى خ  لال م  دة الطع  ن القانونی  ة  

  .اقتضى الأمر خلاف ذلك
ی ھ اغل ب ق وانین المرافع ات المدنی ة نظ ام التقاض ي عل ى         وفي الوقت الذي أقرت ف   

درجت ین، وال ذي یق  وم عل ى ج  واز الطع ن ف ي حك  م محكم ة الدرج  ة الأول ى، أم  ام        
محكمة الدرجة الثانیة الأمر الذي قد یؤدي إل ى إلغ اء الحك م الق ضائي بع دما تم ت              

الذي ی ؤدي  الأمر . المباشرة بإجراءات تنفیذه وذلك كلھ كنتیجة للطعن المقدم ضده       
إلى تغی ر المراك ز القانونی ة لإط راف الن زاع، فی صبح ال دائن ف ي الحك م الق ضائي               
الأول م  دینا وفق  ا للحك  م الق  ضائي الث  اني ال  صادر ع  ن محكم  ة الطع  ن، وھ  و م  ا      
یصطلح علیھ بحكم الإلغاء، وعلى ھذا الأساس تظھ ر قاع دة إع ادة الح ال إل ى م ا                

 إذ یتعین على الدائن في الحكم الأولي أن یرد   كان علیھ، أي الالتزام بالرد العیني،     
وقاع دة الالت زام   . ما استوفاه نتیجة لصیرورتھ في مركز الم دین ف ي حك م الإلغ اء          

بإعادة الحال إلى ما كان علیھ أو الالتزام بالرد العیني تستلزم توافر مجموع ة م ن          
یك ون  وج ود حك م ق ضائي مل زم ب أداء مع ین لم صلحة ال دائن، وان            : الشروط ھ ي  

وص  دور حك  م بالإلغ  اء . ال دائن ق  د باش  ر بتنفی ذ الحك  م الق  ضائي ال  صادر ل صالحھ   
  .یقضي بإلغاء الحكم القضائي الأولي محل التنفیذ

فرت الشروط المذكورة سلفا فیجب إعمال قاعدة الالتزام بالرد العین ي    فمتى تو      
.  محل التنفیذمع ملاحظة أن تحدید مضمون الالتزام بالرد یختلف باختلاف الشيء
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كما أن الالتزام بالرد العیني قد یعترضھ بعض الع وارض الت ي تح ول دون تنفی ذه           
) ال دائن س ابقاً  (عینیاً، وإذا كانت القاعدة تقضي بوجوب قیام الم دین بحك م الإلغ اء     

برد ما سبق لھ أن تسلمھ تنفیذاً للحكم الملغ ى رداً عینی اً، أي رد ذات ال شيء ال ذي        
ذه القاعدة قد لا تطبق في بعض الحالات فھنا یصار إل ى تطبی ق أو     تسلمھ إلا أن ھ   

  ).التعویض(تنفیذ الالتزام بالرد العیني وفقا لقواعد التنفیذ بمقابل 
فضلا عن مدى إمكانیة اعتماد حك م الإلغ اء باعتب اره س نداً أو مح رراً تنفی ذیاً                 

  .ر حكم جدید لذلكلإعادة الحال إلى ما كان علیھ، أم أن الأمر یستلزم صدو

  أسباب اختیار موضوع البحث: ثانیا

  :ثُلة من الأسباب دفعتنا لاختیار موضوع البحث ھذا وھي
ن   درة الدراس   ات القانونی   ة المتخص   صة ف   ي الإط   ار الإجرائ   ي عموم   اً    -١

 .والإطار التنفیذي خصوصاً
أي إع ادة الح ال إل ى    . توضیح الآلیة الخاصة بقاعدة الالتزام بالرد العین ي   -٢

 كانت علیھ قب ل التنفی ذ ف ي حال ة إلغ اء الحك م الق ضائي المنف ذ أی اً ك ان               ما
 .محلھ عقاراً أو أشیاءً قیمیة أو مثلیة

بیان العوارض التي تعتري قاعدة الالتزام بالرد العیني و اثر كل عارض       -٣
 .من العوارض على ھذه القاعدة

توصل إلى بیان الثغرات القانونیة الواردة بصدد ھذا الموضوع من اجل ال -٤
سد النقص الذي یشوبھا من خلال التوصیة بسن نصوص قانونی ة خاص ة    

 .بھا
  

  تساؤلات موضوع البحث: ثالثا
نسعى من خلال ھذا البح ث إل ى الإجاب ة ع ن العدی د م ن الت ساؤلات والت ي لا               

  :تسعف النصوص القانونیة في الإجابة عنھا، ومن ھذه التساؤلات
  م بالرد العیني؟ما المقصود بقاعدة الالتزا -١
ھل أن قاع دة الالت زام ب الرد العین ي، أي قاع دة إع ادة الح ال إل ى م ا ك ان               -٢

علی  ھ قب  ل التنفی  ذ قائم  ة عل  ى فك  رة الح  ق أم الالت  زام؟ وم  ا ھ  و الأس  اس      
 القانوني الذي تقوم علیھ ھذه القاعدة؟

 ؟ التنفیذ العكسي–كیفیة تحدید الصورة الدقیقة لتنفیذ الالتزام بالرد العیني  -٣
برد المبلغ النقدي ذاتھ الذي ) الدائن السابق(ھل یلتزم المدین بحكم الإلغاء  -٤

سبق وان قام بتسلمھ تطبیقا للإجراءات التنفیذیة؟ وما ھ و اث ر تغی ر قیم ة          
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النق  د ف  ي الفت  رة الواقع  ة ب  ین التنفی  ذ الأول  ي والتنفی  ذ العك  سي الحاص  ل        
ني؟ ھل یحق لل دائن  لصدور حكم الإلغاء على مضمون الالتزام بالرد العی      

بحكم الإلغاء المطالب ة بالفوائ د ع ن المبل غ النق دي؟ إن ك ان الأم ر ك ذلك،                
 فمن أي تاریخ یبدأ احتساب تلك الفوائد؟

ھل یلتزم المدین بحكم الإلغاء برد ما ینتجھ الشيء من ثمرات؟ وما م دى         -٥
 تأثیر حسن النیة وسؤھا في ذلك؟

ام ب  الرد العین  ي إل  ى الغی  ر،    إذا م  ا ت  م الت  صرف ب  الأموال مح  ل الالت  ز      -٦
فال  سؤال ال  ذي یث  ار ف  ي ھ  ذا ال  صدد ھ  و م  ا م  دى إمكانی  ة اس  ترداد ذات     

 أم ان ھ ی صار   – الغی ر   –الأموال محل الاض بارة التنفیذی ة م ن الم شتري           
 إلى تطبیق قاعدة التنفیذ بمقابل؟

في حالة تعرض الشيء محل الالت زام ب الرد العین ي إل ى الھ لاك أو التل ف         -٧
م  صیر الالت  زام ب  الرد العین  ي، أي ھ  ل تنتھ  ي القاع  دة ویتح  رر     فم  ا ھ  و  

 من ھذا الالتزام؟ أم لا؟) الدائن سابقاً(المدین بحكم الإلغاء 
 ما مدى تنفیذ الحكم الصادر بالإلغاء تبعا لطرائق التنفیذ السابقة لصدوره؟ -٨
وم  ا م  دى تنفی  ذ الحك  م ال  صادر بالإلغ  اء تبع  ا لم  ضمون الالت  زام ب  الرد        -٩

ف ضلا ع  ن بی  ان م دى إمكانی  ة تنفی  ذ الحك م ال  صادر بالإلغ  اء تبع  اً    العیني؟
  لصفة أطراف العلاقة في خصومة الطعن والغیر؟

ھذه التساؤلات وغیرھا ھي التي دفعتنا إلى اختیار ھذا الموضوع والكتابة فیھ      
  .آملین إیجاد الأجوبة المناسبة

  منھجیة البحث: رابعا
بح  ث عل  ى الم  نھج التحلیل  ي عب  ر تحلی  ل الن  صوص  اعتم  دنا ف  ي إع  داد ھ  ذا ال     

القانونیة التي ت نظم ھ ذا الموض وع حیثم ا وردت م ع تحلی ل موق ف الفق ھ ف ي ھ ذا                
  .المجال
فضلا عن اعتمادنا المنھج المقارن لقوانین المرافع ات المدنی ة ومنھ ا ق انون                 

ن  و ق    انو١٩٦٨ل    سنة ) ١٣(المرافع    ات المدنی    ة والتجاری    ة الم    صري رق    م   
 المعدل ف ضلاً ع ن اعتمادن ا      ١٩٧٥لسنة  ) ١٢٣(الإجراءات المدنیة الفرنسي رقم     

على المنھج التطبیقي الذي تمثل بموق ف الق ضاء العراق ي مع ززا بموق ف الق ضاء              
  .المقارن كلما أتیح ذلك في الدراسة موضوع البحث

  
  ھیكلیة البحث: خامسا

  :حث على وفق الآتياحتوت الدراسة على ثلاثة مباحث فكانت ھیكلیة الب
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  .المقدمة
 التمھید

 .مضمون الالتزام بالرد العیني/ المبحث الأول
  .إذا كانت الأموال محل التنفیذ الجبري عقار/ المطلب الأول

إذا كان  ت الأش  یاء مح  ل التنفی  ذ الجب  ري م  ن الأش  یاء القیمی  ة أو     / المطل  ب الث  اني 
  .المثلیة

  .فیذ الجبري مبلغ من النقودإذا كانت الأموال محل التن/ المطلب الثالث
  .عوارض الالتزام بالرد العیني/ المبحث الثاني
  .عوارض تؤثر في وجود الالتزام بالرد العیني/ المطلب الأول
  .عوارض تؤثر في طبیعة الأداء محل الالتزام بالرد العیني/ المطلب الثاني
  .عوارض تعرقل تنفیذ الالتزام بالرد العیني/ المطلب الثالث

  ).التنفیذ العكسي(تنفیذ الالتزام بالرد العیني / حث الثالثالمب
  .تنفیذ حكم الإلغاء على وفق طرائق الطعن السابقة لصدوره/ المطلب الأول
  .تنفیذ حكم الإلغاء على وفق مضمون الالتزام بالرد/ المطلب الثاني
تنفی ذ حك م الإلغ اء عل ى وف ق ص فة أط راف العلاق ة ف ي خ صومة           / المطلب الثالث 

  .الطعن والغیر
  
  

  :تمهيد
یأتي مصطلح التنفیذ في اللغة بمعانٍ عدیدة، فھو قد یأتي بمعنى الجواز ومنھ              

، وقد یأتي بمعنى الإمضاء كأن یقال رجل ناف ذ ف ي       )١(جواز الشيء والخلوص منھ   
، وق د ی أتي بمعن  ى الاخت راق أي النف اذ ك  ان یق ال تن  افس      )٢(أم ره، أي أم ره مط  اع  

قاض  ي، خل   صوا إلی  ھ ورفع  وا إلی   ھ خ  صومتھم، ولا ش  ك أن دلال   ة      الق  وم إل  ى ال  
  .الإمضاء ھي اقرب المعاني اللغویة إلى مصطلح التنفیذ

                          

لعربي، ، دار إحياء التراث ا٢ أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي، كتاب العين، ط       )١(
 .، مادة نفذ٩٦٧، ص٢٠٠٥ لبنان، –بيروت 

 لبنـان،   –، دار المعرفـة، بيـروت       ١إسماعيل بن حماد الجوهري، معجم الصحاح، ط      ) ٢(
، مادة نفذ؛ الإمام جار االله فخر خوارزم محمد بن عمر الزمخشري،            ١٠٦٥، ص ٢٠٠٥

 . فذ، مادة ن٨٦٦، ص٢٠٠٩ لينان، –أساس البلاغة، المكتبة العصرية، بيروت 
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إعم  ال القواع  د  : والتنفی  ذ ف  ي الاص  طلاح الق  انوني ل  ھ مع  اني عدی  دة منھ  ا            
 الأخر من الفق ھ أن التنفی ذ الق ضائي ھ و الح ق      )٢( في حین یرى البعض )١(القانونیة

 وفي حقیقة الأمر، إننا لیس في معرض تعریف لزام المدین بتنفیذ ما التزم بھ،إفي 
مصطلح التنفی ذ وإنم ا ب صدد بی ان ع وارض الالت زام ب الرد العین ي ف ي الاض بارة                

 ھ  ذه الع  وارض ھ ي ف  ي حقیق  ة الأم ر ناش  ئة ع  ن تب  دل   ،التنفیذی ة ث  م البح  ث عنھ ا  
فإذا كان الوضع الطبیعي للإضبارة . المراكز القانونیة لإطراف الإضبارة التنفیذیة  

التنفیذیة أن احد طرفیھ ا دائ ن والأخ ر م دین ف ان العلاق ة بینھم ا یمك ن إلا ت ستمر                   
ولكي تبدو فكرة البح ث واض حة فان ھ یتع ین علین ا أن         . على ھذه المراكز القانونیة   

  :نمیز بین مرحلتین
ي الإض بارة، إذ  مرحلة إیداع الحك م بوص فھ أق وى المح ررات التنفیذی ة ف              : الأولى

تن  شأ عن  ھ مراك  ز قانونی  ة مح  ددة لإط  راف الإض  بارة التنفیذی  ة، إذ یك  ون      
  .صاحب الحق دائن والمطلوب منھ أداء الالتزام مدین

 تن  شأ ھ  ذه المرحل  ة نتیج  ة مراجع  ة الم  دین لطریق  ة م  ن الط  رق القانونی  ة   :الثانی  ة
التنفیذی ة  للطعن ، ثم صدور حكم جدید بإلغاء الحك م الأول مح ل الإض بارة        

مما یستلزم بموجب أحكام قانون التنفیذ إعادة الحال إل ى م ا ك ان علی ھ قب ل          
المرحل  ة الأول  ى، ویترت  ب عل  ى ذل  ك تغیی  ر المراك  ز القانونی  ة لإط  راف        
الإضبارة التنفیذیة إذ یصبح الدائن مدین بعد ص دور حك م الإلغ اء والم دین           

 القانونی ة إع ادة الح ال    وی ستلزم ھ ذا التغیی ر ف ي المراك ز      . دائن للسبب ذاتھ  
لك  ن ھ  ذا الأم  ر غی  ر متی  سر ف  ي  . إل  ى م  ا ك  ان علی  ھ قب  ل المرحل  ة الأول  ى 

الأح  وال جمیعھ  ا فق  د تعتری  ھ ع  وارض تجع  ل م  ن المتع  ذر تطبی  ق ھ  ذه         
  .القاعدة

أي بمعن  ى أخ  ر ان  ھ إذا ك  ان تنفی  ذ الحك  م الق  ضائي بع  د ص  دوره م  ن الجھ  ة            
 یھ  دف إل  ى رعای  ة م  صلحة )٣( للتنفی  ذالمخت  صة وبوص  فھا م  ن المح  ررات القابل  ة

أو جب  راً ) التنفی  ذ الرض  ائي(ال  دائن بتمكین  ھ م  ن اقت  ضاء حق  ھ م  ن الم  دین طوع  اً   
                          

، ١٩٧٤وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مطبعة أطلس، القاهرة،          . د: ينظر) ١(
  . ٣ص

نبيل إسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بلا طبعـة،            . د: ينظر) ٢(
  . ٩،ص١٩٨٠مطبعة أطلس، القاهرة، 

 المعدل، والمادة ١٩٨٠لسنة ) ٤٥(اقي رقم من قانون التنفيذ العر)  ١٤(ينظر نص المادة ) ٣(
  . المعدل١٩٦٨لسنة ) ١٣(من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) ٢٨٠(



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٣١

وسواء أكان الحكم قد اكتسب درجة البتات أم لا فإنھ یجب ) التنفیذ العیني الجبري(
ھ ة ذل ك التنفی ذ، وذل ك عب ر      في الوق ت نف سھ أن تراع ى م صلحة الم دین ف ي مواج        

 تعم   ل عل   ى توفی   ق الم   صالح المتعارض   ة ب   ین أط   راف الإض   بارة  )١(ض   مانات
التنفیذیة، فیما لو صدر حكماً عكسیاً متضمناً إلغاء الحكم السابق صدوره والمودع    

) ٢(في الإضبارة التنفیذیة كلاً أو جزءاً ، من ھذا المنطلق أق رت بع ض الت شریعات    

  .قاعدة إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل التنفیذ
وبموجب ھذه القاعدة فان الدائن الذي أصبح في مركز المدین بعد صدور حكم          

الإلغاء یلت زم ب الرد ف ضلاً ع ن التع ویض لجب ر ال ضرر الحاص ل لف سخ الحك م أو                  
بید أن التساؤل الذي یطرح نفسھ في ھذا المجال ھو، ما نوعیة  نقضھ أو إبطالھ،    

 شك أن الالتزام بالرد في الاض بارة   لاالالتزام بالرد الذي یقع على عاتق المدین؟    
التنفیذیة ھو التزام بالرد العیني، أي عین ما استوفاه الدائن من الإض بارة التنفیذی ة    

غی  ر أن ھ  ذا الأم  ر لا یك  ون متی  سراً ف  ي الأح  وال   . فإن  ھ یلت  زم ب  رده إل  ى الم  دین 
لى ما كان ت   إذ لا یكفي أن ینشاً الالتزام بالرد لإعمال قاعدة إعادة الحال إ ،جمیعھا

علیھ، بل یجب أن یكون ھذا الالتزام منجزاً إذ لا یعتریھ أي عارض من عوارض   
الالتزام بالرد العیني، إذ قد توجد عوارض تؤثر في ھذا الالتزام وتختلف من حالة 

  .)٣(إلى أخرى بحسب تأثیرھا فیھ
وقب ل الول وج ف ي بح ث ھ ذه الع وارض ف ان ثم ة ت ساؤل یط رح نف سھ ف ي ھ  ذا                 

ھل أن قاعدة إعادة الحال إلى ما كان علیھ قب ل التنفی ذ تق وم عل ى فك رة         مجال،  ال
الح  ق أم الالت  زام؟ و بمعن  ى أخ  ر ھ  ل أن ال  رد العین  ي، أي ال  رد ل  ذات ال  شيء          

 ف ي حقیق ة الأم ر ن رى أن     المستوفى من الاضبارة التنفیذیة یع د حق اً أم التزام اً ؟            
                          

من قانون المرافعـات المدنيـة      )  ١٦٥-١٦٤(ينظر على سبيل المثال، نصوص المواد       ) ١(
) ٢٩٤،  ٢٩٣،  ٢٩٢،  ٢٩٠( المعدل، ونصوص المواد     ١٩٦٩لسنة  ) ٨٣(العراقي رقم   

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، إذ أشار إلى الكفالة بوصفها نوعاً مـن       
من قانون الإجـراءات المدنيـة   ) ٦٢٥، ٥١٧(أنواع الضمانات القانونية للتنفيذ، والمواد    

  . المعدل١٩٧٥لسنة ) ١٢٣(الفرنسي رقم 
 ٢٩من قـانون  ) ٣١/٢(ي، والمادة من قانون التنفيذ العراق)  أولا/ ٥١(انظر نص المادة  ) ٢(

  .الفرنسي الذي نص مباشرةً على هذه القاعدة) ٦٥٠-٩١( رقم ١٩٩١يوليو 
، ١محمود محمود الطناحي، المقومات الموضوعية والشكلية للسند التنفيـذي، ط      . د: ينظر) ٣(

  .  وما بعدها٢٧٠،ص ٢٠٠٥دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 
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نھ ا إل ى الح ق، لان ال دائن عن دما ف تح       قاعدة الرد العیني ھي اقرب إل ى الالت زام م         
الاض  بارة التنفیذی  ة واس  توفى ك  ان ق  د اس  توفى م  ن الم  دین بوص  فھ ص  احب ح  ق    
وبوص  فھ ص  احب مرك  ز ق  انوني یحم  ل عن  وان ال  دائن، إلا ان  ھ بمراجع  ة الم  دین     
لطرائق الطعن وصدور حكم الإلغاء لمصلحتھ تغیرت المراك ز القانونی ة، فأص بح          

ن، وبما أن الأخیر أص بح یحم ل ص فة الم دین ف لا یمك ن أن         الدائن في مركز المدی   
ننظر إلى إعادة الوضع أو الحال إلى ما كان علیھ إلا م ن قبی ل الالت زام وبالتحدی د       

 ف  إذا ك  ان ھ  ذا الالت  زام یع  د ھ  و الأث  ر الأس  اس    ،م  ن قبی  ل الالت  زام ب  الرد العین  ي  
انھ قد یكون الم دین بع د    إلا ،والمباشر لتطبیق قاعدة إعادة الحال إلى ما كان علیھ         

ق  د ت  صرف ف  ي  )) ال  دائن س  ابقاً قب  ل ص  دور ھ  ذا الحك  م  ((ص  دور حك  م الإلغ  اء  
فكیف یمكن أن نبرر قاع دة إع ادة الح ال إل ى م ا      الأموال محل الإضبارة التنفیذیة    

  كان علیھ قبل التنفیذ؟
 إذ فبالنسبة إلى المشرع العراقي تسوغ ھ ذه القاع دة اس تنادا إل ى ن ص الق انون             

إذا أبط ل الحك م المنف ذ أو    : ((م ن ق انون التنفی ذ عل ى ان ھ      ) أولا/٥١(نصت الم ادة    
فسخ أو نقض كل ھ فتع اد الحال ة إل ى م ا كان ت علی ھ قب ل التنفی ذ دون حاج ة إل ى               

وھ  ذا م  ا أك  ده ق  ضاء محكم  ة اس  تئناف نین  وى الاتحادی  ة  )) استح  صال حك  م ب  ذلك
ول دى النظ ر   ..... لتدقیق والمداول ة  لدى ا: ((بصفتھا التمیزیة، إذ قضت بما یأتي 

كفی  ل /ف  ي الق  رار الممی  ز فق  د وج  د ان  ھ ص  حیح ومواف  ق للق  انون ذل  ك أن الممی  ز 
الدائن ة ق د ض  من إع ادة المحك وم ب  ھ المنف ذ والم صاریف ف  ي حال ة نق ض الحك  م         

من قانون التنفیذ، وعلیھ لا یحق ل ھ التراج ع ع ن       ) أولا/٥١(عملاً بأحكام المادة    
عن إجب ار الدائن ة ابنت ھ عل ى إع ادة م ا ت سلمتھ م ن الم دین             ،  جزه  ذلك بذریعة ع  

  . )١())لعدم تصدیق القرار الممیز
أما بالنسبة إلى التشریع المصري فیلحظ ابتداء أن المشرع المصري لم ی نص           

وإنم ا یمك ن الق ول    . على قاعدة إعادة الحال إلى ما كان علیھ بنص ق انوني مباش ر         
ذ بھذه القاعدة على وفق تنظیمھ أحكام الكفالة ال واردة ف ي        أن المشرع المصري اخ   

 إذ )٢(م  ن ق  انون المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة   ) ٢٩٢(والم  ادة ) ٢٧١/١(الم  ادة 
                          

  ).غير منشور(٣١/٨/٢٠٠٢ في ٢٠٠٢/ت.ت/٢٠٣رقم القرار ) ١(
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت ((على انه )  ٢٧١/١(تنص المادة ) ٢(

الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكـم أساسـاً              
تنفيذ أن  ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف ال     ((على انه   ) ٢٩٢/٢( ونصت المادة    ))لها

  )).توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له
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عب ارة وج وب   ) ١(وف سر جان ب م ن الفق ھ الم صري     . اشترط أن تكون الكفالة كافی ة    
 الحال إلى م ا ك ان   الكفایة الواردة في النص المذكور سلفا بأنھ تطبیق لقاعدة إعادة     

وق  د طب  ق الق  ضاء الم  صري ھ  ذه القاع  دة ف  ي اح  د الق  رارات     . علی  ھ قب  ل ال  نقض 
إن إلغ  اء الحك  م  : (()٢(ال  صادرة ع  ن محكم  ة ال  نقض الم  صریة وال  ذي ج  اء فی  ھ      

الصادر بإخلاء العین المؤجرة یترتب علیھ بطلان عقود الإیجار اللاحق ة واعتب ار       
 ١٩٧٧ل سنة  ) ٤٩( م ن الق انون رق م    ٢٤الم ادة  عقد إیجار شقة النزاع قائم اً وف ق        

وان الإخلاء الموضوعي للعین المأجورة وفقاً لقواعد التنفی ذ المعج ل تك ون باطل ة           
  )).وتستلزم إعادة الحال إلى ما كان علیھ

ولكنن ا لا نتف ق م ع ھ ذا الجان ب م ن الفق ھ، ب ان ھ ذه القاع دة تج د أساس ھا ف  ي                  
ل  واردة ف  ي الن  صوص الم  ذكورة ف  ي أع  لاه تتعل  ق        أحك  ام الكفال  ة، لأن الكفال  ة ا   

ب ضمانات تنفی  ذ الحك  م، ش أنھا ش  أن أحك  ام الكفال  ة ال واردة ف  ي الأحك  ام الم  شمولة     
 م   ن ھ   ذا المنطل   ق ذھ   ب اغل   ب الفق   ھ    ،بالنف   اذ المعج   ل ف   ي الت   شریع العراق   ي  

 إلى الأخذ بقاعدة دف ع غی ر الم ستحق بوص فھا أساس اً قانونی اً للالت زام          )٣(المصري
لرد، إذ یكون الدائن على وفق ھذه القاعدة قد تسلم شيء ھو غیر مستحق لھ مم ا   با

یتوج  ب عل  ى علی  ھ رده، وم  سوغات أس  س ھ  ذا الاتج  اه عل  ى وفق  اً أحك  ام الم  ادة     
م ن الق انون الم  دني الم صري الت  ي ج اء ف ي الفق  رة الثانی ة منھ  ا م ا ن  صھ        ) ١٨٢(

تنفی ذاً لالت زام ل م یتحق ق س ببھ      یصح استرداد غیر المستحق إذا كان الوفاء قد تم  ((
وقد تبنت ھذا الاتجاه محكمة النقض المصریة )) أو لالتزام زال سببھ بعد أن تحقق
إذ أن التنفیذ الذي أجراه المحكوم لھ استنادا ((... إذ جاء في احد قراراتھا ما نصھ      

                          

طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي فـي قـانون المرافعـات المدنيـة              : ينظر) ١(
  . ٨٩، ص٢٠٠٨والتجارية ، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 

، ١٩٨٩/  ديـسمبر ٢٨ ق جلـسة  ٥٥سـنة  ) ٤٠٧( قرار محكمة النقض المصرية رقم       )٢(
 تـاريخ الزيـارة     www.darwish.legal-practiceمنشور على شـبكة الانترنـت       

)١٢/١١/٢٠١١.(  
 دار النهضة العربيـة،     ،٢أحمد ماهر زغلول، اثر إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، ط        .د: ينظر) ٣(

ات الأنصاري حسن النيـداني، التنفيـذ المباشـر للـسند       . ؛ د ٢٢٤، ص ١٩٩٢ القاهرة،
احمد هنـدي، أحكـام     .؛ د ٢٣٦، ص ٢٠٠٩التنفيذية، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية،      

  . ١٠٥، ص٢٠٠٦محكمة النقض أثارها وقوتها، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 

http://www.darwish.legal-practice
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زام للحكم المنفذ بموجبھ أصبح بغیر س ند م ن الق انون بع د الإلغ اء، مم ا یتع ین الت                  
  .)١())المحكوم لھ بالرد

م  ن ھ  ذا المنطل  ق، ی  ذھب أن  صار ھ  ذا الاتج  اه إل  ى التمیی  ز ب  ین م  ا إذا ك  ان            
المتصرف إلیھ حسن النیة أو سيء النیة بالنسبة لإعمال قاعدة إعادة الحال إلى م ا        

 إذ قد یكون الدائن في الحكم الأولي قد تصرف في الأموال محل التنفی ذ         ،كان علیھ 
 ففي ھ ذه الحال ة لا ب د م ن التفرق ة م ا ب ین المت صرف إلی ھ ح سن النی ة أو                )بالبیع(

س يء النی ة، ف  إذا ك ان المت صرف إلی  ھ ح سن النی  ة، ف ي ھ ذه الحال  ة لا یك ون أم  ام         
ال دائن  (سوى مطالبة المدین بحكم الإلغ اء  )) المدین سابقاً ((الدائن في حكم الإلغاء     

 وال سبب ف ي   ،ابتھ بسبب ھ ذا التنفی ذ  بالتعویض عن قیمة الأضرار التي أص    ) سابقاً
ذلك ھو ثبوت حق للمتصرف إلیھ عل ى الأم وال مح ل الإض بارة التنفیذی ة لان ھ لا            
یعلم وقت تلقیھ الحق بان القرار أو الحكم ال ذي ج رى تنفی ذه ك ان مح ل طع ن مم ا         

أي بمعنى انھ یصار إل ى التع ویض   . یؤدي إلى احتمال إلغائھ وزوال آثاره جمیعھا  
الة یتعذر فیھا إعمال قاعدة إعادة الحال إلى ما كان علیھ بسبب تعلق حق في كل ح

، أما إذا كان المتصرف إلیھ سيء النیة ةللغیر على الأموال محل الإضبارة التنفیذی
فإن إعمال قاعدة إع ادة الح ال إل ى م ا ك ان علی ھ تتطل ب تف صیلاً نتناول ھ ف ي ھ ذا                  

  .البحث
) ٣١/٢(نسي فقد نص على ھذه القاعدة ف ي الم ادة   أما بالنسبة إلى المشرع الفر       

وعلى الدائن : ((التي نصت على انھ ) ٦٥٠-٩١( رقم   ١٩٩١ یولیو   ٢٩من قانون   
فالم  شرع )) أن یعی  د إل  ى الم  دین حقوق  ھ كم  ا كان  ت إل  ى طبیعتھ  ا أو م  ا یعادلھ  ا      

 ،الفرنسي أسس قاعدة إع ادة الح ال إل ى م ا كان ت علی ھ عل ى أس اس ن ص الق انون               
  .)٢(بصدد الطعن بالنقض) ٦٢٥(مادة ونص ال

وف   ي تقییمن   ا للمواق   ف الت   شریعیة الثلاث   ة نج   د أن موق   ف الم   شرع العراق   ي       
والمشرع الفرنسي أو في موق ف الم شرع الم صري، ف الأول جع ل أس اس الالت زام         
بالرد نص القانون عبر النص صراحةً على القاعدة في حین أن المشرع المصري      

                          

 ق، نقـض مـدني جلـسة        ٢٤لـسنة   ) ١٠(قرار محكمة النقض المصرية، طعن رقم       ) ١(
ود محمود الطناحي ، مصدر سـابق،  محم. أورده د١٠٨٤ ص ١٨ السنة  ٢٣/٥/١٩٦٧
  ). ١( هامش رقم ٢٦٤ص

احمد هنـدي، أحكـام     . وما بعدها؛ د   ٤٨احمد ماهر زغلول، مصدر سابق، ص     .د: ينظر) ٢(
  . ١٠٤-١٠٣محكمة النقض، مصدر سابق، ص
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ل ى وف ق فك رة أو قاع دة دف ع غی ر الم ستحق وف ي تمح یص            جعل أس اس القاع دة ع     
  :دقیق لھذه القاعدة نجد أنھا لا تصلح أن تكون أساسا للالتزام بالرد للأسباب الآتیة

یقتضي دفع غیر المستحق الوفاء الاختی اري ال ذي یك ون ناش ئا ع ن الغل ط ف ي              
دة الم دین وإنم ا جب راً    الأحیان اغلبھا ، أما الحكم الملغي فان تنفیذه یكون بغی ر إرا     

 لان فتح الإضبارة یكون رھ ن إرادة ال دائن،   ،عنھ باستثناء فتح الاضبارة التنفیذیة    
فإذا ل م یب ادر ھ ذا الأخی ر إل ى إی داع المح رر ف ي مدیری ة التنفیذی ة ف لا یمك ن ف تح                

 .الإضبارة التنفیذیة
رد الأموال ذاتھ ا  في حالة إلغاء الأحكام فأن الالتزام بالرد یكون كلیاً أي یجب         -١

محل الاضبارة التنفیذیة بالكامل، أما دفع غی ر الم ستحق فیك ون بح سب أھلی ة             
 .)١(الموفى لھ

تؤثر حسن النیة وسؤ النیة في تحدید مق دار الالت زام ب الرد ف ي حال ة دف ع غی ر            -٢
الم  ستحق ولا قیم  ة ل  ذلك بالن  سبة للالت  زام ب  الرد الناش  ئ ع  ن إلغ  اء الأحك  ام،     

ا ك ان ال  دائن س يء النی ة ف  ان مبادرت ھ إل ى التنفی  ذ تع د م ن قبی  ل        ویلح ظ ان ھ إذ  
 .التعسف في استعمال الحق

تكون العلاقة مباشرة ما بین المدین والموفى لھ ف ي حال ة دف ع غی ر الم ستحق،           -٣
 ف ضلا عم ا   )٢(في حین أن العلاقة بین الدائن والمدین تتوس طھا مدیری ة التنفی ذ      

عدة دفع غیر الم ستحق یك ون عل ى أس اس اق ل       تقدم أن تقدیر التعویض وفق قا     
القیمتین بوصفھ من تطبیقات الكسب دون سبب، ف ي ح ین أن ك ل حال ة یتع ذر       

على ) التعویض(فیھا إعادة الحال إلى مكان علیھ فانھ یصار إلى التنفیذ بمقابل 
 .أساس جسامة الضرر

  
  
  
  

                          

 والمـادة   ١٩٥١لـسنة   ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم      ) ٢٣٤(نص المادة   : ينظر) ١(
  .١٩٤٨المدني المصري لسنة من القانون )  ١٨٦(

  . ٢٢٩-٢٢٧احمد ماهر زغلول، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ٢(
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  المبحث الأول
  مضمون الالتزام بالرد العيني

التنفی ذ العین ي   : ق التنفیذ العیني الجبري إلى نوعین أساسیین ھم ا       تنقسم طرائ       
فالتنفیذ الجبري المباش ر أن  . الجبري المباشر والتنفیذ العیني الجبري غیر المباشر   

یحصل الدائن على مضمون حق ھ مباش رةً مم ن یمل ك مح ل ھ ذا الح ق ال ذي ق د لا             
رى في ذم ة الم دین ومث ال    یكون مبلغا من النقود فھو إذن لا یتعدى على حقوق أخ  

ذل ك ت سلیم ع ین أو ب  ضاعة مت وفرة ف ي الأس واق أو س  د ش باك أو مج رى م  اء أو         
إزالة جدار أو إقامتھ، ویتمكن الدائن في ھذا النوع من التنفی ذ الح صول عل ى ذات       

  .)١(المنفعة التي یمنحھ إیاھا حقھ
ی ھ ال دائن ال ذي ل ھ     أما التنفیذ الجب ري غی ر المباش ر فھ و الطری ق ال ذي یلج أ إل                

حقوق مالیة، یلزم أن تكون مبلغا من النقود بغیة حمل المدین على الوف اء بھ ا ع ن     
طریق اللجوء إلى مدیریة التنفیذ لإتب اع الإج راءات المق ررة لمراح ل حج ز الم ال            
المملوك للمدین، ثم مرحلة بیع ھذا المال ث م مرحل ة توزی ع الح صیلة الناتج ة ع ن             

  .)٢(وزة على الدائنین الحاجزینبیع الأموال المحج
من ھذا المنطلق فانھ إذا أردنا أن نحدد بصورة دقیقة كیفیة تنفیذ الالتزام ب الرد       

العیني فان ھذا یقودنا إلى ضرورة التفریق ب ین الأم وال مح ل الاض بارة التنفیذی ة          
اً أم التي تم مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري علیھا سواء كان ت ھ ذه الأم وال عق ار           

منقولاً أي من الأش یاء المثلی ة أو م ن الأش یاء القیمی ة أو كان ت مبلغ ا م ن النق ود ،              
وقب  ل الول  وج ف  ي تفاص  یل الأش  یاء مح  ل الاض  بارة التنفیذی  ة لاب  د أن نوض  ح ب  ان  
الالتزام بالرد العیني بوصفھ أثراً قانونیاً مباشراً لإعمال قاعدة إعادة الحال إلى م ا     

 بما سبق التنفیذ علیھ فعلاً – موضوع الرد –ذ یتحدد مضمونھ كان علیھ قبل التنفی
أي بمحل التنفیذ الفعلي ولیس بمحل الحكم القضائي الذي قضي بإلغائھ، وتعد ھ ذه           

                          

، ٢٠٠٩سيد احمد محمود، أصول التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، القاهرة،        .د: ينظر) ١(
  . ٤٥٢ص

سعيد عبد الكريم مبارك، شرح أحكام قـانون التنفيـذ،          . .ادم وهيب النداوي ود   .د: ينظر) ٢(
سيد احمد محمـود، مـصدر سـابق،    .؛ د٧٩، ص١٩٨٤ابع جامعة الموصل،  ، مط ١ط
  . ٤٥٦ص
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المسالة تعد في غایة الأھمیة بالنسبة إلى موضوع البحث لح صول الاخ تلاف ب ین     
  .)١(المحلین وھما محل الحكم القضائي ومحل التنفیذ

ستناداً لما تقدم فان محل السند التنفیذي ق د یك ون إل زام بمبل غ م ن النق ود ف ي           وا    
حین یرد التنفیذ على أموال مملوكة للمدین، ك أن تك ون م ال م ن الأم وال القیمی ة،            
یتم بیعھا جبراً لتحویلھا إلى مبلغ نق دي تع ادل قیمتھ ا، قیم ة ال سند التنفی ذي وبن اءً                 

 ب  الرد ین صرف إل ى الأم وال المباع ة ول یس إل  ى      عل ى م ا تق دم ف ان الت زام الم دین      
حصیلة بیعھا ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فان مح ل التنفی ذ الفعل ي ق د یختل ف          
في مقداره عن محل السند التنفیذي كما ف ي الحال ة الت ي ی تم التنفی ذ فیھ ا عل ى ق در           

لرد العین ي  أقل من القدر الثابت في السند التنفیذي، فھنا ین صرف الت زام الم دین ب ا        
إلى القدر الذي تم التنفی ذ علی ھ ول یس بق در م ا ق ضى ب ھ الحك م موض وع أو مح ل             

  .)٢(الاضبارة التنفیذیة
خلاصة العرض المتقدم أن مضمون الالتزام بالرد یتقرر بوصفھا قاعدة عام ة           

لنوع الأموال وأوصافھا وحجمھا التي ت م التنفی ذ علیھ ا بالاس تناد إل ى الحك م ال ذي         
ولفھم آلیة تنفیذ الالتزام بالرد العیني الواقع عل ى   . )٣(بإلغائھ نتیجة الطعن بھ   قضي  

فانھ یتعین أن نأخذ بنظر الاعتب ار نوعی ة الم ال ال ذي         ) الدائن سابقاً (عاتق المدین   
وھ ل م ن الممك ن دائم ا تنفی ذ      تمت مباشرة إجراءات التنفیذ العیني الجبري علیھ،        

طبیع ة الم ال ممك ن أن تح ول أو تعرق ل تنفی ذ الالت زام        الالتزام بالرد العیني أم أن  
 بغیة الإجابة على ھذا التساؤل فانھ یتعین علینا أن نقسم ھذا المبحث  بالرد العیني؟ 

إلى ثلاثة مطال ب، نبح ث ف ي المطل ب الأول آلی ة تنفی ذ ھ ذا الالت زام فیم ا ل و ك ان              
ت التنفی ذ الجب ري   الشيء مح ل الإض بارة التنفیذی ة أي ال ذي تم ت مباش رة إج راءا         

علیھ عق اراً، ف ي ح ین نبح ث ف ي المطل ب الث اني فیم ا ل و ك ان الم ال م ن الأش یاء                   
القیمیة أو المثلیة، أم ا المطل ب الثال ث فنبح ث فی ھ آلی ة تنفی ذ ھ ذا الالت زام فیم ا ل و              

  :كانت الأموال محل التنفیذ مبلغ من النقود على وفق الآتي
  

                          

محمـود محمـود الطنـاحي،      . ؛ د ٢٩٩احمد ماهر زغلول، مصدر سابق، ص     .د: ينظر) ١(
  . ، وما بعدها٢٦٦مصدر سابق، ص

المحامي، جبران السيد، الإشكال التنفيذي ، مقالة منشورة على شبكة الانترنت على : ينظر) ٢(
  .٢٥/١/٢٠١٢ تاريخ الزيارة  com.me4gn.www:  الالكتروني  الاتيالموقع

  . ٢٩٨أحمد ماهر زغلول، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ٣(
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  المطلب الأول
ًل التنفيذ الجبري عقاراإذا كانت الأموال مح

  
قد تكون الأم وال مح ل الإض بارة التنفیذی ة الت ي تباش ر علیھ ا إج راءات التنفی ذ                   

العین  ي الجب  ري م  ن الأم  وال العقاری  ة ، ولا ش  ك أن العق  ار ھ  و ك  ل ش  يء م  ستقر  
 و تع د الأرض خی ر مث ال    )١(وثابت بحیث لا یمك ن نقل ھ أو تحویل ھ م ن دون تل ف          

وم ستقرة بحیزھ ا، وك ذلك ویع دُ البن اء عق اراً ای ضاً لأن ھ ثاب ت           للعقار لأنھ ا ثابت ة      
 ،  )٢(مستقر بحیزه ولا یمكن نقلھ من مكان إلى أخر إلا بھدم ھ أو بھ دم أج زاء من ھ         

والأشجار وغیرھا ، ولكننا في حقیقة الأمر لسنا بصدد بحث مفھوم العقار ومعیار   
دد مناق شة فك رة أساس یة ف ي     تمیزه عن الأشیاء الأخرى، لاسیما المنقول وإنما بص     

موضوع البحث ھذه الفكرة تتعلق بمدى إمكانیة تنفیذ الالتزام بالرد العیني فیما ل و        
  .كان الشيء الذي بوشرت إجراءات التنفیذ الجبري علیھ عقاراً

ابتداء لا بد أن نوضح مسألة أساسیة في موضوع البحث ھي أن قاعدة إعادة             
ج  د أساس  ھا ف  ي الت  شریع العراق  ي والفرن  سي ف  ي ن  ص  الح  ال إل  ى م  ا ك  ان علی  ھ ت 

 ، في حین أن القاعدة تجد أساسھا في التشریع الم صري ف ي قاع دة دف ع              )٣(القانون
، م  ن ھ  ذا المنطل  ق تختل  ف الآث  ار القانونی  ة الناش  ئة ع  ن إعم  ال  )٤(غی  ر الم  ستحق

ن القاعدة ف ي الت شریع العراق ي والفرن سي عنھ ا ف ي الت شریع الم صري، فف ي ق انو           
التنفی  ذ العراق  ي لا وج  ود لح  سن النی  ة وس  وء النی  ة بالن  سبة لل  دائن ال  ذي یباش  ر         
إج  راءات التنفی  ذ العین  ي الجب  ري عل  ى العق  ار إذ ی  ستوي أن یك  ون ال  دائن عالم  اً     
بوجود الطعن أم غیر عالم بھ، فھ ذا العل م لا ی ؤثر عل ى ص حة الإج راءات وعل ى             

                          

) ٨٢( والمادة   ١٩٥١لسنة  ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم      ) ٦٢(ينظر نص المادة    ) ١(
من القانون المـدني الـسوري الـصادر        )  ٨٤/١(مادة  من القانون المدني المصري وال    

  .من القانون المدني الليبي) ٨٢( والمادة ١٩٤٩لسنة ) ٨٤(بالمرسوم التشريعي رقم 
، ٨عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المـدني الجديـد، ج    .د: ينظر  ) ٢(

   وما بعدها ١٣، ص٢٠٠٠لبنان، -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت٣حق الملكية ، ط
 ٢٩من قـانون    ) ٣١/٢(من قانون التنفيذ العراقي والمادة      )  أولا/ ٥١(انظر نص المادة    ) ٣(

  .الفرنسي) ٦٥٠-٩١(رقم ) ١٩٩١(يوليو 
  . ١٠٥احمد هندي، مصدر سابق، ص. ينظر د) ٤(
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لعین  ي الجب  ري عل  ى العق  ار اتج  اه   موق  ف ال  دائن ال  ذي باش  ر ب  إجراءات التنفی  ذ ا   
  .القانون، لان قاعدة الالتزام بالرد العیني تجد أساسھا في نص القانون

 فبم ا أن الفق ھ الم صري أس س قاع دة إع ادة الح ال            )١(أما في التشریع المصري       
إلى ما كان على أس اس فك رة دف ع غی ر الم ستحق و تقت ضي ھ ذه الأخی رة التمیی ز             

 الذي رسا علیھ المزاد یعلم بوجود واقع ة الطع ن م ن عدم ھ،     فیما إذا كان الشخص 
أي أن إعمال القاعدة في التشریع المصري یقتضي التمییز بین حسن النیة وس یئھا   

نقول ھل یمكن تطبیق قاعدة الالتزام بالرد العین ي فیم ا ل و ك ان      من ھذا المنطلق،    
  موضوع التنفیذ الجبري عقاراً؟

ل سنة  ) ٤٥( العراقي وفي ظل أحكام قانون التنفی ذ رق م   ابتداء یلحظ أن المشرع      
 المعدل، قد خصص الفصل السادس منھ تحت عنوان حج ز العق ار وبیع ھ،       ١٩٨٠

ورسم إجراءات حجز العقار وبیعھ ابتداءً من تبلیغ دائرة الت سجیل العق اري بق رار         
 تنظیم محضر الحجز والبیع، ومن ثم تبلیغ المدین بمذكرة الإخبار بالتنفیذ، ومن ثم 

  .)٢(وضع الید، وأخیراً إجراءات المزایدة والإحالة والتسجیل باسم المشتري
ولسنا في حقیقة الأمر بصدد شرح إجراءات حجز العقار وبیعھ في القانون                

العراق   ي لان ھ   ذا الأم   ر یخ   رج ع   ن نط   اق دراس   تنا، وبموج   ب أحك   ام الم   ادة    
ان المشرع أجاز تنفیذ الحكم عبر مدد الطعن  یلحظ ب)٣(من قانون التنفیذ) أولا/٥٣(

القانونی  ة ، وم  ن س  یاق ال  نص ف  ان الم  شرع اش  ترط حت  ى ی  ؤخر التنفی  ذ أن یب  رز    
المحكوم علی ھ است شھاداً بوق وع الاعت راض عل ى الحك م الغی ابي أو الاس تئناف أو                
 التمیی  ز إذا ك  ان الحك  م متعلق  اً بعق  ار، وبمفھ  وم المخالف  ة لھ  ذا ال  نص إذا ل  م یب  رز   

                          

أحمد هندي، مـصدر سـابق،      . ؛ د ٢٢٦احمد ماهر زغلول، مصدر سابق، ص     .د: ينظر) ١(
؛ الأنـصاري حـسن     ٢٦٤محمود محمود الطناحي، مصدر سـابق، ص      .  د ؛١٠٥ص

 . ٢٣٦النيداني، مصدر سابق، ص
  .من قانون التنفيذ العراقي) ١٠٦ لغاية ٨٦(نصوص المواد : ينظر) ٢(
 يجوز تنفيذ الحكم خلال مـدة  -أولا: ((من قانون التنفيذ على انه)  أولا/٥٣(تنص المادة   ) ٣(

التنفيذ يؤخر إذا ابـرز المحكـوم عليـه استـشهاداً بوقـوع           الطعن القانونية، إلا أن     
الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو بوقوع التمييز إذا كان الحكـم متعلقـاً               

لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل إذا كان متعلقا بالنفقـة            :  أ -ثانيا. بعقار
تنفيذ في جميع الأحـوال إذا صـدر    يوقف ال -عند الطعن به أمام المحكمة المختصة ب      

  ))......ثالثا. بذلك قرار من المحكمة المختصة 
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ھ  ل ت  ستمر مدیری  ة التنفی  ذ ب  إجراءات التنفی  ذ الجب  ري       الم  دین ھ  ذا الاست  شھاد   
 لاشك أن الجواب نعم، لان المشرع منح الأحكام قوة تنفیذیة حتى المتعلق بالعقار؟

  .ان لم تكتسب درجة البت
إذا اس تمرت مدیری ة التنفی  ذ   والت ساؤل ال ذي یط رح نف سھ ف ي ھ  ذا المج ال ان ھ            

عقار وبیعھ ولم یبرز المدین استشھادا بوقوع الطعن، ثم رس ت     بإجراءات حجز ال  
المزای  دة عل  ى اح  د الأش  خاص س  واء أك  ان ذات ال  دائن ال  ذي باش  ر الإج  راءات      
التنفیذیة أم كان من الغی ر ، وبع د ذل ك اب رز الم دین حك م الإلغ اء، یت ضمن إلغ اء                 

مدین؟ أي بمعن ى  للحكم الأولي، فھل یصار في ھذه الحالة إلى إعادة العقار إلى ال  
  أخر ھل یمكن تطبیق قاعدة الالتزام بالرد العیني الوارد على العقار أم لا؟

لیست الإجابة على ھذا التساؤل بالأمر السھل، لان قاعدة إعادة الحال إل ى م ا            
كان علی ھ أي الالت زام ب الرد العین ي، إذا كان ت تتعل ق بعق ار ف یلحظ أنھ ا محكوم ة                 

وارد في أكثر من قانون ، فبموج ب أحك ام ق انون الت سجیل         بأكثر من نص قانوني     
) ١٣٩( المع دل، وبالتحدی د بمقت ضى حك م الم ادة       ١٩٧١لسنة  ) ٤٣(العقاري رقم   

ص  دور ق  رار م  ن ال  وزیر قب  ل   : فان  ھ لا ی  تم إبط  ال الت  سجیل إلا ف  ي ح  التین ھم  ا   
انت اكتساب التسجیل شكلھ النھائي أو صدور حكم قضائي حائز لدرجة البت إذا ك      

 واس تنادا إل ى أحك ام ق انون الت سجیل      )١(معاملة التسجیل قد اكتسبت ش كلھا النھ ائي     
العق  اري تك  ون قاع  دة الالت  زام ب  الرد العین  ي ال  وارد عل  ى عق  ار غی  ر ممكن  ة إلا       

أو ص  دور حك  م ف  ي محكم  ة  ) وزی  ر الع  دل(ب  صدور ق  رار م  ن ال  وزیر المخ  تص  
سب یك ون تنفی ذ القاع دة ممك ن،     البداءة مكتسب درجة البت في ھاتین الحالتین فح         

  .أي یمكن إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل المباشرة بإجراءات التسجیل
أما بموجب أحكام قانون التنفیذ فیلحظ  أن المشرع بعد أن وضع القاعدة العامة في 

إذا إبطل الحكم المنفذ أو ف سخ  -أولا((والتي تنص على انھ  ) أولا/٥١(نص المادة   
فتع  اد الحال  ة إل  ى م  ا كان  ت علی  ھ قب  ل التنفی  ذ دون حاج  ة إل   ى          أو نق  ض كل  ھ   

فبمقتضى ھذا النص وبموجب التساؤل المذكور أنفاً فإن ھ        )) . استحصال حكم بذلك  
ولك ن  . إذا ابرز المدین حكماً بالإلغاء فیجب إعادة الحال إلى ما كان علی ھ مباش رة         

                          

:  المعدل على انه ١٩٧١لسنة  ) ٤٣(من قانون التسجيل العقاري رقم      ) ١٣٩(تنص المادة   ) ١(
يتم إبطال التسجيل العقاري استناداً إلى قرار من الوزير قبل اكتـساب التـسجيل              -١((

ام هذا القانون أما إذا كان التسجيل قد اكتسب الشكل النهـائي            شكله النهائي وفقاً لأحك   
إذا أبطل التسجيل يبطل السند     -٢. فلا يجوز إبطاله إلا بحكم قضائي حائز درجة البتات        

  )).تبعا له
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ام بت  سدید الب  دل  الغری  ب ف  ي الأم  ر أن الم  شرع العراق  ي جع  ل الم  شتري ال  ذي ق      
ورسوم التسجیل ومصاریفھ مالكا للعقار بانتھاء مدة العشرة أیام الممنوح ة للم دین        

، أي إذا سلمنا بصحة ھذا النص فانھ لا یمكن )١()٩٧(من المادة ) ثالثاً(وفق الفقرة 
تطبیق قاع دة الالت زام ب الرد العین ي، لان الم شتري أص بح مالك اً للعق ار حت ى قب ل             

مدیری  ة الت  سجیل العق  اري، ونج  د ب  ان ھ  ذا ال  نص مح  ل نظ  ر وذل  ك  الت  سجیل ف  ي 
 انھ یؤدي إلى تعطیل قاعدة الالتزام بالرد العین ي المن صوص علیھ ا             -أولا: لسببین

من قانون التنفیذ، فھي تجعل عملیة إعادة الحال إلى ما ك ان      ) أولا/ ٥١(في المادة   
شرة أی ام الممنوح ة للم دین    علیھ غیر ممكنة في جمیعھا الأح وال بانتھ اء مھل ة الع          

 انھ یشكل تقاطعا صریحا مع الأحكام العامة -ثانیا. تنفیذ) ثالثا/٩٧(بموجب المادة  
، ویتق اطع م ع   )٢(الواردة في القانون المدني الذي جع ل م ن عق د بی ع العق ار ش كلیا           

أحك   ام ق   انون الت   سجیل العق   اري الت   ي جعل   ت الت   سجیل رك   ن ف   ي أي ت   صرف    
  .)٣(عقاري
ف ي ق  انون  ) ثانی ا /١٠٢(لاً عم ا تق دم فإن ھ ل و س  لمنا ج دلاً ب صحة الم ادة        ف ض       

التنفی   ذ والت   ي جعل   ت الم   شتري مالك   ا للعق   ار إذا س   دد رس   وم المزای   دة وال   ثمن   
والمصاریف وإذا انق ضت مھل ة الع شرة أی ام الممنوح ة للم دین والم شار إلیھ ا ف ي                

ان ھ ل و أراد    ھ ذا المج ال،   فانھ ثمة تساؤل عملي یطرح نفسھ في    ) ثالثا/٩٧(المادة  
الم  شتري أن یق  یم دع  وى من  ع معارض  ة أو دع  وى تخلی  ة، ھ  ل س  تكون ھ  ذه          
الدعوى مقبولة أمام القضاء الموضوعي؟ سیما إذا علمنا بان صورة قی د العق ار         

  تعتبر احدى المستندات الرئیسیة في الدعوى؟
                          

يعتبر المشتري الذي قام    : ((من قانون التنفيذ العراقي على انه     )  ثانياً/١٠٢(تنص المادة   ) ١(
لتسجيل ومصاريفه مالكاً للعقار بانتهـاء مـدة العـشرة أيـام            بتسديد البدل ورسوم ا   

من ) ثالثاً / ٩٧(وتنص المادة ) )). ٩٧(من المادة ) ثالثاً(الممنوحة للمدين وفق الفقرة     
يبلغ المدين بالإحالة القطعية ويكلف بأداء الدين خلال عـشرة          : ((القانون ذاته على انه   

  )).إلا سجل العقار باسم المشتريأيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، و
بيع العقار لا ينعقـد إلا إذا       : ((من القانون المدني العراقي على انه     )  ٥٠٨(تنص المادة   ) ٢(

كـذلك  :  وانظر ؛))سجل في الدائرة المختصة واستوفي الشكل الذي نص عليه القانون 
 .من القانون المدني العراقي) ١١٢٦/٢، ١٣٧/٣، ٩١/٢، ٩٠(المواد 

لا ينعقد : ((من قانون التسجيل العقاري العراقي على انه    )  ٣(من المادة   ) ٢(تنص الفقرة   ) ٣(
 )).التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري
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ال  صفة لاش  ك أن الق  ضاء الموض  وعي س  یقرر رد ال  دعوى لع  دم توج  ھ ش  رط       
وذلك لان المشرع العراق ي اش ترط ت وفر ثلاث ة ش روط أساس یة              . فیھا) الخصومة(

 فكی  ف تك  ون  )١(حت  ى تك  ون ال  دعوى مقبول  ة وھ  ي الأھلی  ة وال  صفة والم  صلحة      
الدعوى مقبولة وصورة قید العقار تقرأ بان المالك للعقار ھو المدین في الإض بارة       

ب حك م الإلغ اء ال ذي ألغ ى الحك م      التنفیذیة ، ال ذي أص بح ف ي مرك ز ال دائن بموج             
م ن ھ ذا المنطل ق ولك ل م ا تق دم فإنن ا ن دعو         . الأولي موض وع الإض بارة التنفیذی ة     

) ٤٥(من ق انون التنفی ذ رق م    ) ثانیا/ ١٠٢(المشرع العراقي إلى تعدیل نص المادة     
 المعدل إذ تكون صیاغة النص منسجمة مع القواعد العامة في القانون ١٩٨٠لسنة 

مع القواع د الخاص ة ال واردة ف ي ق انون الت سجیل العق اري، وم ع القواع د            المدني و 
الإجرائیة ال واردة ف ي ق انون المرافع ات المدنی ة، لیك ون ال نص عل ى النح و الآت ي            

یعتبر المشتري ال ذي ق ام بت سدید الب دل ورس وم الت سجیل العق اري وم صاریفھ            ((
  )).عقاريمالكاً للعقار بعد تسجیلھ باسمھ في دائرة التسجیل ال

فبمقت   ضى ال   صیاغة المقترح   ة یك   ون الم   شتري مالك   ا للعق   ار م   ن ت   اریخ          
التسجیل، و لا تعطل ھذه الصیاغة قاع دة الالت زام ب الرد العین ي، أي إع ادة الح ال                
إلى ما كان علیھ قبل التنفیذ، لكن الجدیر بالذكر انھ في كل حالة یتعذر فیھا تطبیق     

تھدم جزء من العقار أو كل ھ فھن ا ی صار إل ى التنفی ذ      القاعدة لأي سبب كان كما لو     
ولكن لیس عبر مدیریة التنفی ذ وإنم ا م ن خ لال أحك ام الق ضاء        ) التعویض(بمقابل  

  .الموضوعي
أما بالنسبة إلى التشریع المصري فیلحظ انھ إذا كانت الأشیاء محل الإض بارة             

مستحق، یتع ین أن نمی ز ب ین م ا     التنفیذیة عقاراً فإنھ وانطلاقاً من فكرة دفع غیر ال         
إذا ك  ان ال  شخص ال  ذي رس  ا علی  ھ الم  زاد ح  سن النی  ة أو س  يء النی  ة، لان الفق  ھ      
الإجرائي المصري اغلبھ یؤسس قاعدة إعادة الحال إلى م ا ك ان علی ھ أي الالت زام         
بالرد العیني عل ى فك رة دف ع غی ر الم ستحق، وم ن ھ ذا المنطل ق فإنن ا نك ون أم ام                   

  :فرضیتین ھما

                          

ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصـل،         . د: ينظر) ١(
أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتـب   عباس العبودي، شرح    .؛ د ١١٤، ص ١٩٨٨

اجيـاد ثـامر    .  و د  ياسر باسم ذنـون   .؛ د ٢٠٢، ص ٢٠٠٠للطباعة والنشر، الموصل،    
، ٢٠١٢، دار الكتب القانونية، مصر، ١الدليمي، بحوث ودراسات في القانون الخاص، ج     

  . ، وما بعدها٣١ص
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ال دائن  (یق ع الالت زام ب الرد عل ى ع اتق الم دین ف ي حك م الإلغ اء           : فرضیة الأول ى  ال
في الحكم الأولي للتنفیذ، والأصل في الالتزام بالرد أن یك ون عینی اً، أي أن     ) سابقاً

یرد المدین في حكم الإلغاء العقار ذاتھ ال ذي ت م التنفی ذ علی ھ، وھ ذا العق ار إم ا أن               
ین في حكم الإلغاء، وإما أن یكون قد ت صرف ب ھ للغی ر،    یكون باقیاً في حیازة المد    

فإذا كان باقیاً في حوزتھ فإنھ یلتزم بان یرده إلى الدائن في حكم الإلغاء، وھنا تنفذ    
قاعدة الالتزام بالرد العیني، أما إذا كان المدین في حكم الإلغاء قد تصرف بالعق ار      

لت زام ب الرد یقت ضي اس ترجاع العق ار       تصرفاً ناقلاً للملكیة إلى الغیر، فان تنفی ذ الا        
من الغیر وتسلیمھ إلى الدائن في حكم الإلغاء، لك ن إن تع ذرت قاع دة ال رد العین ي           
لتعل ق ح ق الغی ر بالعق ار ف ان م ضمون الالت زام ب الرد یتغی ر ویتح ول إل ى التنفی  ذ            

  .)١(بمقابل
 م ن ق انون   )١٧-١٦-١٥(ومما تجدر الإشارة إلیھ انھ على وفق أحكام الم ادة            

أن یك  ون :  فان  ھ یتع  ین أن نمی  ز ب  ین ح  التین، الأول  ى)٢(ال شھر العق  اري الم  صري 

                          

، ٣القانون المـدني الجديـد، ط  عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح   . د: ينظر) ١(
، ٢٠٠٠مصادر الالتزام ، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت، لبنـان،             

  . ١٢٦٢ص
 بتنظيم الشهر العقاري المصري     ١٩٤٦لسنة  ) ١١٤(من القانون رقم    ) ١٥(تنص المادة   ) ٢(

: ((  يأتي على ما١٩٤٦ أغسطس سنة ٢٤في ) ٨٥(المنشور في الوقائع المصرية العدد   
يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الـدعاوى              
التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحةً أو              
نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفساد أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصـلي لـم           

 كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية       ويجب. تسجل تلك الدعاوى  
العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على 

وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة        . حقوق عينية عقارية  
: نون ذاتـه علـى أن     من القـا  ) ١٦(وتنص المادة   )). الدعوى وقيدها بجدول المحكمة   

يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشـير             ((
ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب       : بالدعوى أو في هامش تسجيلها    

            ◄◄: مـن القـانون ذاتـه علـى أنـه         ) ١٧(وتـنص المـادة     )). تسجيل هذه الأحكام  
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الشخص الذي رست علیھ مزای دة العق ار ق د تلق ى ح ق الملكی ة وس جلھ بع د تأش یر              
أن یك  ون ق  د تلق  ى ح  ق الملكی  ة وس  جلھ قب  ل  : الثانی  ة. ص  حیفة الطع  ن أو ت  سجیلھا

حالة الأولى، فان حكم الإلغاء یكون حجة   تأشیر صحیفة الطعن أو تسجیلھا، ففي ال      
فالقاع دة  . على الشخص الذي رست علی ھ مزای دة العق ار موض وع التنفی ذ الجب ري           

في تحدید نط اق س ریان آث ار الأحك ام ھ ي أنھ ا تك ون حج ة ف ي مواجھ ة أط راف                     
الدعوى وخلفھم الخاص، متى تحققت الخلافة الخاصة بعد تحقق الخصومة أو بعد    

، وعلى ھذا الأساس فان مقتضى س ریان حك م الإلغ اء ال صادر         )١(صدورھا بالفعل 
والاحتجاج ب ھ ف ي مواجھ ة الخل ف الخ اص ھ و أن       ) المدین سابقاً(لمصلحة الدائن  

الت ي ص در فیھ ا ق د س جلت أو اش ر بھ ا        ) خصومة الطع ن (تكون صحیفة الدعوى    
  .قبل تسجیل التصرف إلى الخلف الخاص

لإلغاء وتنفذ آثاره في مواجھة الخلف الخ اص،  وعلى ھذا الأساس یسري حكم ا      
إذا ك  ان الت  صرف ق  د ت  م بع  د ب  دء خ  صومة الطع  ن، وعك  س ذل  ك لا ی  سري حك  م   
الإلغاء في مواجھة الخلف الخاص إذا كان ح ق الملكی ة عل ى العق ار ق د انتق ل إلی ھ            
قبل بدء خصومة الطعن، ومن نتائج ما تقدم ھو تأكید حق الدائن ف ي حك م الإلغ اء         

رداد العق  ار موض  وع الإض  بارة التنفیذی  ة م  ن ال  شخص ال  ذي رس  ت علی  ھ        باس  ت
  .)٢(من دون الاعتداد بحسن نیة ھذا الأخیر أو سؤھا) الخلف الخاص(المزایدة 

 فان ما یتضمنھ حك م الإلغ اء م ن حق وق لا یك ون حج ة عل ى        :أما الفرضیة الثانیة 
 ب ان ھ ذا الأخی ر ق د     الخلف الخاص الذي رست علیھ مزایدة العقار سیما إذا علمن ا        

مما یعزز حسن نی ة الأخی ر ف ي    . انتقل إلیھ العقار وتم تسجیلھ قبل خصومة الطعن  
مواجھة الدائن في حكم الإلغاء، و یحول ھذا الأمر م ن دون تفعی ل قاع دة الالت زام          
                                                               

أن حـق   ( أو التأشير بهـا      )١٥(تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة      تب على يتر ((◄◄
المدعي إذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق        

ولا يكون هذا الحق حجة على ) عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها    
شير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأ    

  ).)السابقة
فتحي والي، الوسيط في قـانون      .؛ د ٢٨٣احمد ماهر زغلول، مصدر سابق، ص     .د: ينظر) ١(

القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة، الكتاب الجامعي ، دار النهضة العربية، القاهرة،            
 . ٢٩٧، ص١٩٨٧

 . ٦٨٤ سابق، صفتحي والي، الوسيط، مصدر.د: ينظر) ٢(
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بالرد العیني عبر دعوى الاسترداد التي یقیمھا الدائن في حكم الإلغاء ف ي مواجھ ة        
، وھذه الحالة مشروطة یتوفر   )الشخص الذي رست علیھ المزایدة    (الخلف الخاص   

حسن النی ة ل دى الخل ف الخ اص، إذ لا یكف ي ف ي ثب وت ح ق ملكی ة العق ار للخل ف              
أس بقیة ت سجیل حق ھ، ولك ن یل زم أن      ) الشخص الذي رست علیھ المزای دة (الخاص  

بعض م ن  ، وان ك ان ال   )١(یتوفر فضلاً عن الأسبقیة في التسجیل ثبوت حسن النی ة          
 یرى في قواعد التنفیذ القضائي على العقارات ما یحول م ن دون  )٢(الفقھ المصري 

  .افتراض توافر حسن النیة في الشخص الراسي علیھ المزاد
الراس ي  (ومما تجدر الإشارة إلیھ انھ لا یكفي لنفي ح سن نی ة الخل ف الخ اص                

  للطعن فیھ وقابلیتھ للإلغ اء  -یذ سند التنف-إثبات علمھ بقابلیة الحكم  ) علیھ المزایدة 
الراس ي  (، وإنما یكون المعول علیھ في ھذا النف ي ھ و ثب وت عل م الخل ف الخ اص         

م ع ویلح ظ أن ت وفر ح سن النی ة أو عدم  ھ      . )٣(بقی ام الطع ن بالفع ل   ) علی ھ المزای دة  
یخ ضع إل ى ال سلطة التقدیری ة لقاض ي الموض وع ف ي ض وء معطی ات ك ل دع  وى           

  .على حدى
 عن ذلك فان وسیلة الدائن ف ي حك م الإلغ اء باس ترداد العق ار موض وع            فضلا      

إجراءات التنفیذ الجبري على وف ق أحك ام الق انون الم صري، ھم ا وس یلتین وھم ا              
، وفي كل حالة یتعذر استرداد العقار )٤(دعوى الاسترداد ودعوى البطلان الأصلیة

لرد العین ي تتعط ل وی صار    من الشخص الراسي علیھ المزاد، فان قاعدة الالتزام با 
إلى التنفیذ بمقابل، ھذه الأحكام المق ررة ف ي الت شریع الم صري تت أتى م ن منطل ق              
تأسیس قاعدة الالتزام ب الرد العین ي س واء ك ان موض وع القاع دة عق اراً أو منق ولاً            
على فكرة دفع غیر المستحق، و تقتضي ھذه الأخیرة التمییز بین ح سن نی ة الغی ر        

  .وسؤھا
  
  
  
  

                          

 . ١١٥-١١٤أحمد هندي، مصدر سابق، ص.د: ينظر) ١(
 . ٢٨٥أحمد ماهر زغلول، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ٢(
احمـد مـاهر زغلـول،      .؛ د ٢٧١محمود محمود الطناحي، مصدر سابق، ص     . د: ينظر) ٣(

 .٢٨٦مصدر سابق، ص
  .٢٧٢-٢٧١احمد ماهر زغلول، مصدر سابق، ص.د: ينظر) ٤(
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  طلب الثانيالم
إذا كانت الأشياء محل التنفيذ الجبري من الأشياء القيمية أو 

  المثلية
ال شيء القیم  ي ھ  و ال  شيء المع ین بال  ذات ال  ذي لا یق  وم ش يء أخ  ر مقام  ھ ف  ي         

أما الشيء المثل ي فھ و ال شيء ال ذي یق وم بع ضھ مق ام ال بعض عن د الوف اء                  . الوفاء
، و یرج ع  )١(و الكی ل أو ال وزن أو المقی اس   بالالتزام، ویقدر عادة عن طریق العد أ    

معیار التمییز بین الأشیاء القیمیة والأشیاء المثلیة إلى طبیعة الأش یاء ذاتھ ا ول یس          
  .)٢(إلى نیة الطرفین كما یعتقد البعض

و ل  سنا ف  ي حقیق  ة الأم  ر ب  صدد ش  رح الأش  یاء القیمی  ة والأش  یاء المثلی  ة فھ  ي         
ایة ما ف ي الأم ر ان ھ إذا وردت إج راءات التنفی ذ      موضوع القانون المدني، وإنما غ    

الجبري على شيء من الأشیاء القیمیة وكان من المنقولات ثم راجع المدین محكمة 
، فھن ا یث ار الت ساؤل الآت ي ح ول م دى إمكانی ة        الطعن وحصل على حك م بالإلغ اء    

ھ إذا كان تفعیل قاعدة الالتزام بالرد العیني أي قاعدة إعادة الحال إلى ما كان علی      
  المال من الأموال القیمیة المنقولة؟

یلح  ظ ابت  داءً أن المنق  ول القیم  ي یخ  ضع إل  ى الأحك  ام نف  سھا الت  ي یخ  ضع لھ  ا       
العقار فھذا المال موضوع التنفیذ الجبري ، إم ا أن یك ون ف ي حی ازة ال دائن نتیج ة          

خص ال ذي  مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري وإما أن یكون في حیازة الغیر أي ال ش       
رس  ت علی  ھ المزای  دة أو المت  صرف إلی  ھ ال  ذي یك  ون ال  دائن ق  د ت  صرف بالم  ال       

ف إذا ك  ان ف ي حی  ازة ال دائن ال  ذي أص بح ف  ي مرك ز الم  دین      . موض وع التنفی ذ إلی  ھ  
بصدور حكم الإلغاء فان قاع دة الالت زام ب الرد العین ي یمك ن تطبیقھ ا م ن دون أی ة          

                          

الأشياء المثلية هي التي : ((من القانون المدني العراقي المعدل على انه) ٦٤(دة تنص الما) ١(
وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعـدد أو          . يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء     

، وانظـر   )) وما عدا ذلك من الأشـياء فهـو قيمـي          -٢. المقياس أو الكيل أو الوزن    
مـن  ) ٨٨( من القانون المدني المصري، والمادة       )٨٥(نصوص القانون المقارن المادة     
  .من القانون المدني الليبي) ٨٥(القانون المدني السوري والمادة 

، حـق الملكيـة، مـصدر سـابق،         ٨عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، ج     .د: ينظر) ٢(
 . ٨٨-٨٧ص
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 أكان الشخص الذي رست علیھ المزای دة  مشكلة، أما إذا كان في حیازة الغیر سواء   
فھنا یثار التساؤل حول مدى إمكانی ة تفعی ل القاع دة    أو من الغیر المتصرف إلیھ،   

أي الالتزام بالرد العیني، ھذا من ناحیة؟ ومن ناحیة أخرى ھل یستطیع ال شخص       
 سواء أكان الدائن أم الغیر سواء أكان الغی ر ھ و م ن    -الذي رست علیھ المزایدة     

 علیھ المزایدة أو الشخص الذي تصرف إلیھ الدائن بالمال موضوع التنفی ذ         رست
   أن یتمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة؟-

یلحظ ابتداءً انھ في ظل أحكام قانون التنفیذ العراقي ف ان أس اس قاع دة الالت زام             
م ن  ) أولا/٥١(بالرد العیني تجد سندھا في نص القانون وبالتحدید في ن ص الم ادة    

ق  انون التنفی  ذ وعل  ى ھ  ذا الأس  اس فان  ھ لا ی  ستطیع ال  دائن إذا ك  ان الم  ال القیم  ي      
موض  وع التنفی  ذ الجب  ري ف  ي حیازت  ھ أن یمتن  ع ع  ن ال  رد أو أن یتم  سك بقاع  دة       

 لان أس  اس الالت  زام ب  الرد لا یأخ  ذ بنظ  ر     ،)١(الحی  ازة ف  ي المنق  ول س  ند الملكی  ة    
  .و سیئھاالاعتبار كون الدائن حسن النیة أ

ال  شخص ال  ذي رس  ت علی  ھ المزای  دة أو (أم  ا إذا ك  ان الم  ال ف  ي حی  ازة الغی  ر      
فانھ یستطیع أن یتمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة إذا   ) المتصرف إلیھ 

توفرت ش روطھا وھ ي حی ازة مكتمل ة الأرك ان، وان تقترن ة الحی ازة بح سن النی ة                
 فان ھ قاع دة الالت زام ب الرد العین ي تك ون       ،)٢(وان تستند الحی ازة إل ى س بب ص حیح      

متع ذرة ول یس م ن س بیل أم ام ال دائن ف ي حك م الإلغ اء إلا الرج وع بقواع د التنفی  ذ            
م ن غی ر   (بمقابل ، یلحظ أن الغیر سواء أكان الشخص الذي رس ت علی ھ المزای دة      

ة أو ك  ان المت  صرف إلی  ھ، تع  د ھ  ذه ال  شروط متحقق  ة بالن  سبة إلی  ھ، فحی  از ) ال  دائن
الأم  وال القیمی  ة بركنیھ  ا الم  ادي، والمعن  وي متحقق  ة بالن  سبة إلی  ھ، وح  سن النی  ة      
مفترض بالنسبة إلیھ، أي الحائز یجھل انھ یعتدي على حق للغیر، فھ و یعتق د بأن ھ             

                          

هـو حـسن   من حاز و -١: ((من القانون المدني العراقي على انه    ) ١١٦٣(تنص المادة   ) ١(
النية منقولاً أو سنداً لحامله مستنداً في حيازته إلى سبب صحيح، فـلا تـسمع عليـه      

 والحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب    -٢. دعوى الملك من احد   
وانظر نصوص القانون المقـارن المـادة       )) الصحيح، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك       

من القانون المدني السوري،    ) ٩٢٧(المصري، تقابلها المادة    من القانون المدني    ) ٩٧٦(
  .من القانون المدني الليبي) ٩٨٠(والمادة 

، المجلد الثاني، أسباب كسب الملكية،      ٩عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، ج     .د: ينظر) ٢(
  . وما بعدها١١١٤مصدر سابق، ص
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، )١(تلق ى المنق  ول م  ن مال  ك ش  ریطة إلا یك  ون ھ  ذا الجھ  ل ناش  ئ ع  ن خط  أ ج  سیم  
د حیازت ھ للمنق ول عل ى وج ود ح سن      فالقانون یقیم قرینة لمصلحة الحائز من مج ر      

النیة والسبب الصحیح إلا إذا اثبت العك س، ف ضلا عم ا تق دم ف إن إج راءات حج ز             
م ن ق انون التنفی ذ     ) ٧٤-٦٣(الأموال المنقولة وبیعھا المنصوص علیھا في الم واد         

تعد سبباً صحیحاً بالنسبة إلى الحائز الذي اشترك في المزایدة أو تلقى المنقول م ن      
 ال  ذي رس  ت علی ھ المزای  دة إذ تع  د ھ  ذه الإج راءات كلھ  ا س  بباً ص  حیحاً،    ال شخص 

  .وعلى من یدعي خلاف ذلك علیھ عبء الإثبات
أما على ص عید الت شریع الم صري ف یلحظ ان ھ إذا كان ت الأش یاء مح ل التنفی ذ                 

الجبري من المنقولات فان إجراءات التنفیذ لا تتیح في الوض ع الطبیع ي لل شخص           
علیھ المزایدة العلم بوجود طع ن ف ي الحك م أو الق رار س ند التنفی ذ مم ا             الذي رست   

  .یجعلھ حسن النیة في الأصل
ولك  ن بموج  ب أحك  ام الب  اب الثال  ث م  ن ق  انون المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة         

المع  دل وال  ذي ورد تح  ت عن  وان الحج  وز    ) ١٩٦٨(ل  سنة ) ١٣(الم  صري رق  م  
ول منھ الذي جاء بعنوان التنفیذ بحج ز المنق ول   التنفیذیة ، وبالتحدید في الفصل الأ    

لدى المدین وبیعھ ، فان إج راءات التنفی ذ یج ب أن ت تم عل ى وف ق مح ضر ینظم ھ             
والت ي ت نص عل ى ان ھ     ) ٣٩١(، وبموج ب ن ص الم ادة       )٢(شخص ی سمى المح ضر    

یشتمل محضر البیع على ذكر جمیع إجراءات البیع وم ا لقی ھ المح ضر أثناءھ ا       ((
ات والعقب  ات وم  ا اتخ  ذه ف  ي ش  أنھا وح  ضور المحج  وز علی  ھ أو    م  ن الاعتراض  

  )).غیابھ والثمن الذي رسا بھ المزاد وعلى اسم من رسا علیھ وتوقیعھ
ھ  و أن یك  ون : فبموج  ب ھ  ذا ال  نص فإن  ھ یتع  ین أن نمی  ز ب  ین فرض  ین الأول       

م ن  المَحْضَر الذي نظمھ المُحْضِر لا یتضمن الإشارة إلى مراجعة المدین لطریق ة         
طرائ  ق الطع  ن، فھن  ا یك  ون الراس  ي علی  ھ الم  زاد ح  سن النی  ة وھ  و الأص  ل ف  ي       
المنق  ولات، وم  ن ث  مّ یكت  سب الراس  ي علی  ھ الم  زاد ملكی  ة ھ  ذه المنق  ولات بمج  رد    

وبالت الي یمك ن ل ھ التم سك بقاع دة الحی ازة ف ي            . وضعھا في حیازتھ وتسلیمھا إلی ھ     
م ن الق انون الم دني الم صري،     ) ٩٧٦(المنقول سند الملكیة بموج ب أحك ام الم ادة      

                          

، الحقـوق العينيـة   ١لعينيـة، ج غني حسون طه، الحقـوق ا    .محمد طه البشير، د   : ينظر) ١(
  . ٢٥٤-٢٥٣، ص١٩٨٠الأصلية، مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 

: ((... منه على انه) ٦٥(و بالاتجاه ذاته اخذ قانون التنفيذ العراقي المعدل إذ تنص المادة      ) ٢(
ارها وقيمتها وينظم الموظف محضراً يدون فيه جنس الأموال المحجوزة وأنواعها ومقد    

  ...))..بمعرفة خبير إن وجد ضرورة لذلك
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وھنا تتعذر قاعدة الالتزام ب الرد العین ي أي إع ادة الح ال إل ى م ا ك ان علی ھ، وھن ا             
إلا المطالب ة بالتنفی  ذ  ) الم دین س  ابقاً (ل یس م  ن س بیل أم  ام ال دائن ف  ي حك م الإلغ  اء     

  .بمقابل
 أو فھ  و أن یك  ون المَحْ  ضَر ال  ذي نظم  ھ المُحْ  ضِر یفی  د    : أم  ا الف  رض الث  اني      

یت ضمن الإش  ارة إل  ى مراجع  ة الم  دین لطریق ة م  ن طرائ  ق الطع  ن، فھن  ا لا یمك  ن    
لل شخص ال ذي رس ا علی ھ الم زاد أن یتم سك بح سن النی ة، وبالت الي ت نھض قاع  دة           
الالتزام بالرد العیني ولا یستطیع ھذا الأخیر أن یتمسك بقاعدة الحیازة في المنقول 

وھ  و ح  سن النی  ة م  ن رس  ا علی  ھ  س  ند الملكی  ة لتخل  ف ش  رط أس  اس م  ن ش  روطھا  
  . المزاد
ھذا كلھ إذا كانت الأشیاء محل الإضبارة التنفیذیة من المنقولات القیمیة أما إذا      

كانت ھذه الأشیاء من المنقولات أو الأموال المثلی ة ف یلحظ، كم ا ذكرن ا س ابقا ف ان           
م، ویلح ظ أن  الأشیاء المثلیة ھي التي یقوم بعضھا مقام بع ض عن د الوف اء ب الالتزا     

 وف ي حقیق ة الأم ر ل سنا ب صدد ش رح          إلا ب الإفراز،   ملكیة الأموال المثلی ة لا تنتق ل      
الحجز والتنفیذ على الأموال المثلیة، وإنما بصدد بحث قاعدة الالتزام بالرد العیني        
أي إع  ادة الح  ال إل  ى م  ا ك  ان علی  ھ بع  د ص  دور حك  م الإلغ  اء، م  ن ھ  ذا المنطل  ق     

، فإن ھ یتع ین أن نمی ز ب ین فرض ین      )١(الفق ھ الم صري   وبحسب ال رأي الغال ب ف ي      
  :ھما
  

   :الفرضیة الأولى
إذا كان المدین ف ي الحك م الأول ي ھ و ال ذي ق ام بنف سھ بتنفی ذ الالت زام، بت سلیم                   

الأش  یاء المحك  وم بھ  ا إل  ى ال  دائن، ث  م ب  ادر الم  دین إل  ى مراجع  ة محكم  ة الطع  ن      
الالت زام ب الرد العین ي عب ر قی ام الم دین        وصدور الحكم بالإلغاء، فھن ا یمك ن تنفی ذ          

برد أشیاء من نفس النوع والصنف والمقدار إلى الدائن ) الدائن سابقا(بحكم الإلغاء 
ف ان ل م یفع ل ج از لل دائن ف ي حك م الإلغ اء أن یح صل              ) المدین سلفا (بحكم الإلغاء   

 في حال ة  علیھا بشرائھا على نفقة المدین بعد استئذان القاضي أو من دون استئذانھ 
الاستعجال، ولكن مما تجدر الإشارة إلیھ ھنا أن حكم الإلغاء بحد ذاتھ لا یصلح أن 
یك ون س  نداً تنفی  ذاً لاقت  ضاء ھ ذه المب  الغ، ب  ل بتع  ین عل ى ال  دائن مراجع  ة محكم  ة     

                          

محمـود محمـود    . ؛ د ٣٠٠-٢٩٩احمد ماهر زغلول، مـصدر سـابق، ص       . د: ينظر) ١(
 وما بعـدها؛  ١٠٥احمد هندي، مصدر سابق، ص. ؛ د ٢٦٧الطناحي، مصدر سابق، ص   

  .١١٠-١٠٩الأنصاري حسن النيداني، مصدر سابق، ص.د
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الموضوع المختصة للحصول على حك م بھ ذه المب الغ وإل زام الم دین بھ ا، ویمك ن              
  .)١(ام حجز أموال المدین وبیعھااللجوء في ھذه الحالة إلى أحك

  
  :أما في الفرضیة الثانیة

فھو أن یكون الدائن في الحكم الأولي، قد قام بشراء ھذه الأش یاء المثلی ة عل ى                
نفقة المدین، ثم صدر حكم بالإلغاء، فان الالتزام بالرد ھن ا یتح دد نطاق ھ ف ي قیم ة             

 یح صل عل ى أش یاء مماثل ة     تكالیف الحصول على ھ ذه الأش یاء، ف لا یج وز ل ھ أن            
على نفقة المدین، فالملتزم ب الرد ھ و الم دین ف ي حك م الإلغ اء، لا یك ون ملزم اً إلا              
بدفع مبلغ نقدي مساوي للمبلغ الذي اشترى بھ الأشیاء وعلى ھذا الأساس فإنھ ف ي       
ھذا الفرض فإن حكم الإلغاء یصلح أن یكون سنداً تنفیذیاً للتنفیذ على أموال المدین 

، لأنھ ا مح ددة ف ي الحك م     )ال دائن ف ي الحك م الأول ي الملغ ى     (رد في حكم الإلغاء   بال
  .)٢(الملغى

  
ونجد أن الفرضیتین المذكورتین سلفا لا یمكن الأخذ بھما في التشریع العراق ي           

  :أي في ظل أحكام قانون التنفیذ العراقي للأسباب الآتیة
  

 التنفیذی  ة، ف  ان الواق  ع   إن الأش  یاء المثلی  ة إذا كان  ت موض  وع الإض  بارة    -١
العلمي ی شیر دائم ا إل ى تنفی ذ الالت زام ب صورة مبل غ نق دي، وھ ذا الأخی ر             
یكون إعادة الحال إلى م ا ك ان علی ھ دائم ا ممكن ا أي تنفی ذ الالت زام ب الرد             

  .العیني ھنا یكون دائما ممكنا
یستلزم الحصول على الأشیاء المثلیة عل ى نفق ة الم دین ب إذن المحكم ة أو          -٢

 وھ ذا الأم ر ممك ن ف ي ظ ل الت شریع          ،دون إذنھا في حالة الاس تعجال     من  
المصري لان مدیریة التنفیذ ھناك یرأسھا قاضي تنفیذ وھو یملك م نح أو           
عدم منح الإذن، أما في التشریع العراقي فانھ على الرغم م ن ورد ال نص          

                          

الأنصاري حـسن النيـداني،     . ؛ د ٣٠٠ل، مصدر سابق، ص   احمد ماهر زغلو  . د: ينظر) ١(
 . ١١٠-١٠٩مصدر سابق، ص

محمود محمـود   . ؛ د ١١٠-١٠٩الأنصاري حسن النيداني، مصدر سابق، ص     . د: ينظر) ٢(
  . ٢٦٧الطناحي، مصدر سابق، ص
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م ن الق انون الم دني العراق ي إلا ان ھ      ) ١()٢٤٨(بجواز ذلك في نص المادة     
 إن مدیری  ة :الأولی  ر ممك  ن عل  ى ارض الواق  ع العمل  ي، ل  سببین ھم  ا،   غ

التنفیذ في الع راق لا یرأس ھا ق اض تنفی ذ عل ى غ رار م ا ھ و موج ود ف ي                  
 إن التنفیذ على نفقة المدین یقتضي استئذان :والثاني. )٢(مصر وفي فرنسا

المحكم  ة، و یعن  ي ھ  ذا إقام  ة دع  وى جدی  دة وص  دور حك  م جدی  د، وھ  ذا    
 .و بحد ذاتھ یعد من أقوى المحررات القابلة للتنفیذالأخیر ھ

فضلاً عما تقدم فإن ما ورد ف ي الق انون الم دني ی شكل القاع دة العام ة، وان م ا              
ورد في قانون التنفیذ یشكل القاعدة الخاصة، إذ أن الخاص یقید الع ام ولا تت ضمن     

ائن التنفی ذ عل ى أم وال    أحكام قانون التنفیذ في إطار التنفیذ الجبري ن صاً یجی ز لل د      
المدین بإذن المحكمة أو من دون إذنھ ا ف ي حال ة الاس تعجال، علی ھ ن رى أن تنفی ذ            
الالتزام بالرد العیني إذا كان موضوعھ أشیاء مثلیة، فإنھ یكون دائما ممكناً، یصلح 
الحكم الصادر بالإلغاء بحد ذاتھ أن یك ون س ندا تنفی ذا ی سوغ إع ادة الح ال إل ى م ا             

 .ھ بعد صدورهكان علی
وعبر ما تقدم كل ھ ، فإنن ا نقت رح عل ى الم شرع العراق ي، وان سجاما م ع قاع دة                   

الالتزام بالرد العیني أي إعادة الحال إلى ما كان علی ھ، إض افة العب ارة الآتی ة إل ى             
 إذا إبطل الحك م  -أولاً: ((بحیث یقرأ النص بالصیاغة التالیة) أولا/٥١(نص المادة  

ذ دون أو نق  ض كل  ھ فتع  اد الحال  ة إل ى م  ا كان  ت علی  ھ قب  ل التنفی    المنف ذ أو ف  سخ  
 على انھ في كل حالة یتعذر فیھا الرد العیني فانھ حاجة إلى استحصال حكم بذلك، 

  )).یصار إلى التنفیذ بمقابل وفق أحكام القانون الموضوعي
                          

فإذا لم يقـم المـدين      -٢: ((من القانون المدني العراقي على انه     ) ٢٤٨/٢(تنص المادة   ) ١(
لتزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعـد  بتنفيذ ا 

كما انه يجوز له أن يطالـب       . استئذان المحكمة أو بغير استئذانها في حالة الاستعجال       
  )).بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض

) ١٣( رقـم    التجارية المصري من قانون المرافعات المدنية و    ) ٢٧٤(نص المادة   : ينظر) ٢(
، أما في فرنسا فان منازعات التنفيذ كانت من اختصاص قـاض الأمـور              ١٩٨٦لسنة  

مرافعات، إلا انه بعد تعديل هذه المادة بموجب مرسوم         ) ٨١١(المستعجلة بموجب المادة    
، وبعد العمل بنظام قاضي ١٩٩٣، الذي بدأ تنفيذه من يناير ٣١/٧/١٩٩٢ في ٧٥٥-٩٢

لمزيـد مـن    . في القانون الفرنسي أصبح هو المختص بنظر منازعـات التنفيـذ          التنفيذ  
  .١١٧أحمد هندي ، مصدر سابق، ص.د: التفصيل انظر
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  المطلب الثالث
  إذا كانت الأموال محل التنفيذ الجبري مبلغ من النقود

 ن بتسدید مبلغ من النق ود، تضي تكون الأموال محل التنفیذ الجبري قیام المدی       تق    
أي بعبارة أخرى قد یكون الحكم القضائي بوصفھ المحرر محل الإضبارة التنفیذیة 
یقضي بقیام المدین بأداء مبلغ من النقود، وتقوم مدیری ة التنفیذی ة باستح صال ھ ذا          

 بع د ھ ذا التنفی ذ وت سلیم المبل غ إل ى ال دائن         ومن ث م  . المبلغ النقدي بالطرق الجبریة   
ف إن  یصدر حكم لمصلحة المدین، أي بمعنى یتم إلغاء الحكم الق ضائي بع د تنفی ذه،     

الم دین بموج ب حك م    (التساؤل الذي یطرح نفسھ في ھذا المجال ھل یلتزم الدائن  
ات برد ذات المبل غ النق دي ال ذي س بق وان ق ام باس تلامھ تطبیق ا لإج راء          ) الإلغاء

التنفیذ الجبري؟ ثم ما ھو اثر التغییر الحاصل ف ي قیم ة النق د ف ي الفت رة الواقع ة                
ب  ین التنفی  ذ الأول  ي والتنفی  ذ العك  سي الحاص  ل بع  د ص  دور حك  م الإلغ  اء عل  ى          

المطالب ة  ) الم دین س ابقا  (مضمون الالتزام بالرد؟ وھل یحق للدائن بحك م الإلغ اء        
ح لا للتنفی ذ الجب ري؟ وان كان ت الإجاب ة       بالفوائد عن المبل غ النق دي ال ذي ك ان م          

بالإیجاب، أي بمعنى یستحق الفوائد فما ھو الت اریخ المع ول علی ھ لب دء احت ساب       
تلك الفوائد؟ فھل یبدأ احتساب الفوائ د م ن ت اریخ الت سدید طبق ا للحك م الأول ي أم           

  من تاریخ الحكم الثاني، أي من تاریخ صدور حكم الإلغاء؟
لق بحق الدائن بالمطالبة باسترداد المبلغ النقدي ذات ھ ال ذي س بق         ابتداء فیما یتع      

الم دین  (وان تم التنفیذ على أساسھ، فیمكن القول انھ لا خلاف في اس تحقاق ال دائن    
للمبل  غ ذات  ھ لان مقت  ضى ال  نقض أو الف  سخ أو الإبط  ال ھ  و وج  وب إع  ادة    ) س  ابقا

 رد المبلغ النق دي ذات ھ تطبیق ا    الحال إلى ما كان علیھ قبل التنفیذ ومن ثمّ فانھ یجب  
  .)١(لحكم الإلغاء

أما عن اثر تغییر قیمة النقود على نطاق الالتزام بالرد، فیمكن القول أن ھناك          
إل ى الق ول ب ان تطبی ق قاع دة إع ادة الح ال           : اتجاھین في الفقھ یذھب الاتجاه الأول     

د النق ود ل یس فح سب    إلى ما كان علیھ قبل التنفیذ یقتضي أن یكون الاعت داد ف ي ر         
بمقدارھا العددي، أي المقدار العددي الذي تم التنفیذ على أساسھ، وإنما أیضا یجب 
أن یكون الرد بقوتھ ا ال شرائیة الت ي  كان ت علیھ ا عن د التنفی ذ، لاس یما بع د تف شي                

                          

، ١٩٩٦فريد محمد نزار، نظام النفاذ المعجل، دار الجامعة الجديد، الأسكندرية، . د: ينظر) ١(
انونيـة، مـصر،    سيد احمد محمود، النقض الجزئي للأحكام، دار الكتب الق        .؛ د ٣٥٩ص

  . ٢٠٤-٢٠٣، ص٢٠٠٧
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ظاھرة التضخم النقدي، وما یستتبع ذلك من انخفاض قیمة العملة بما یشكل ضرراً 
  .)١(یجب أن یتم تعویضھ عن التغییر الحاصل في سعر النقدعلى الدائن، ف

ف  ي ح  ین ی  ذھب الاتج  اه الث  اني إل  ى الق  ول ب  ان انخف  اض قیم  ة النق  ود لا یل  زم       
لتغی ر  ) الم دین س ابقاً  (ب دفع تع ویض لل دائن    ) الدائن س ابقاً   (–المدین بحكم الإلغاء    

ء ذات المبل  غ ال  ذي س  بق وان فھ  و لا یلت  زم إلا ب  أدا. الق  وة ال  شرائیة للقیم  ة النقدی  ة
قبضھ بالاس تناد إل ى تنفی ذ الحك م الق ضائي قب ل الطع ن فی ھ وص دور حك م الإلغ اء               

  .)٢(بھ
وف  ي حقیق  ة الأم  ر فإنن  ا م  ع ت  رجیح ال  رأي الث  اني م  ن دون الأول، لان أحك  ام       

قانون التنفیذ صریحة بوجوب إعادة الحال إلى ما كان علیھ، وتطبیق ھ ذه القاع دة        
ن أن یتم إلا على وفق قاعدة تنفیذ الالتزام بالرد العین ي، أي رد ع ین م ا ت م       لا یمك 

استح  صالھ م  ن الإض  بارة التنفیذی  ة ، وم  ن ث  م ف  ان تغی  ر الق  وة ال  شرائیة للنق  ود        
موضوع الإضبارة التنفیذیة لا یؤخذ بنظر الاعتبار، لان التغیی ر  یمك ن أن یك ون       

  .ائیة للعملةسلبیاً أو ایجابیاً، أي زیادة القوة الشر
أما عن مدى استحقاق الدائن فوائ د ع ن أص ل المبل غ مح ل الإض بارة التنفیذی ة              

 عل ى وج وب دف ع الم دین الفوائ د القانونی ة ع ن        )٣(فان الفقھ  الإجرائي اغلب ھ یتف ق   
أصل المبلغ مح ل الإض بارة التنفیذی ة، إلا أن الفقھ اء اختلف وا ف ي ت اریخ اس تحقاق              

ن یرى استحقاق تلك الفوائد م ن ت اریخ التبلی غ بوق وع الطع ن         ھذه الفوائد، فمنھم م   
 یعد بمثابة اع ذاراً ب الرد أو م ن ی وم ال دفع إذا ك ان ذل ك         غعلى أساس أن ھذا التبلی    

، فیما یرى اتج اه أخ ر م ن الفق ھ الإجرائ ي ب أن اس تحقاق           )٤(لاحقا على ذلك التبلیغ   
ع ن تبلی غ الم دین ب الطعن م ن      الفوائد القانونیة یبدأ من تاریخ الدفع وبغض النظ ر      

                          

  . ١١١احمد هندي، مصدر سابق، ص.د: ينظر) ١(
  .  وما بعدها٣٠٥احمد ماهر زغلول، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ٢(
. ؛ د ١١٢احمد هندي، مصدر سابق، ص    .  وما بعدها؛ د   ٣٠٥المصدر نفسه ، ص   : ينظر) ٣(

ار، مصدر سـابق،    فريد محمد نز  . ؛ د ٢٧٠محمود محمود الطناحي، مصدر سابق، ص     
؛ ٢٠٥-٢٠٤سيد احمد محمود، النقض الجزئي للأحكام، مصدر سابق، ص        .؛ د ٣٦٠ص
  . ١١١الأنصاري حسن النيداني، مصدر سابق، مصدر سابق، ص. د

 . ١١٢أحمد هندي، مصدر سابق، ص. د) ٤(
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، وفي حقیقة الأمر فأننا لسنا مع ال رأي الأول ولا م ع ال رأي الث اني وإنم ا            )١(عدمھ
نجد ع دم اس تحقاق الفوائ د القانونی ة ع ن المبل غ النق دي مح ل الإض بارة التنفیذی ة،                 
والسبب ف ي ذل ك ھ و ان ھ عن دما ب ادر ال دائن إل ى تنفی ذ الحك م الأول ي واستح صل                    

ن المدین كان یستند إلى حق مؤكد ص حیح محق ق الوج ود، ف ضلا ع ن أن       المبلغ م 
المشرع العراقي أج از تنفی ذ عب ر خ لال م دة الطع ن القانونی ة وذل ك بدلال ة الم ادة                

من قانون التنفیذ، لذا فإن مبادرة الدائن إلى التنفیذ واستحال الحق جبراً    ) أولا/٥٣(
ن الدائن كان یستحصل حقاً لھ مستحق من المدین إنما تستند إلى حق الملكیة، أي أ  

الأداء، ف  إذا م  ا ب  ادر الم  دین إل  ى الطع  ن وص  دور حكم  اً بالإلغ  اء لم  صلحتھ ف  ي      
مواجھ  ة ال  دائن، إذ تغی  رت المراك  ز القانونی  ة لك  ل منھم  ا، فان  ھ لا یمك  ن معامل  ة     

معاملة الشخص سيء النیة لأنھ كان یستخدم حق اً منح ھ إی اه        ) الدائن سابقاً (المدین  
ق  انون وعل  ى ھ  ذا الأس  اس نج  د ع  دم اس  تحقاق ال  دائن ف  ي حك  م الإلغ  اء الفوائ  د     ال

  .القانونیة لا من تاریخ الطعن ولا من تاریخ الدفع مطلقاً
ومما تجدر الإشارة إلی ھ أن تنفی ذ الالت زام ب الرد العین ي م ن الم دین وبإش راف                   

، وبالت الي فان ھ إذا   مدیریة التنفیذ یتم بشكل كامل وعلى وفق الصور المح ددة س لفاً           
تعذر الرد العیني كلیاً أو جزئیاً بحسب نوعیة المال مح ل الإض بارة التنفیذی ة فھن ا        
یصار إلى التعویض، ویعد ھذا التعویض بمثابة تنفی ذ بمقاب ل، طبع اً ھ ذا كل ھ م ن              

بعبارة أخرى انھ في ھذه الحال ة یفق د   . محكمة الموضوع ولیس عبر مدیریة التنفیذ 
 صلاحیتھ لان یكون سنداً للتنفیذ العكسي بغیة إعادة الحال إلى ما كان     حكم الإلغاء 

علیھ، إذ یفقد المقومات الأساسیة للسند التنفیذي ، فحكم الإلغ اء لا ی دل بذات ھ عل ى        
، مم  ا ی  ستلزم  ف  ي ھ  ذه الحال  ة اللج  وء إل  ى  )٢(ح  ق محق  ق الوج  ود ومع  ین المق  دار 

ن الحك م ال سابق ب الرد بع ین     القضاء الموضوعي للحصول على حكم یؤكد م ضمو   
المقابل النقدي الواجب الرد بوصفھ تعوی ضاً، یلح ظ أن ھ ذا التع ویض ال ذي یمث ل          
تنفیذاً بمقابل لا یجب أن یختلط مع التعویض الذي یمكن أن یستحق نتیجة خطأ في 
التنفیذ، فقاضي الموضوع لیس لھ النطق بھذا التع ویض إلا ف ي حال ة التع سف ف ي       

                          

احمـد مـاهر زغلـول،      .؛ د ٢٧٠محمود محمود الطناحي، مصدر سابق، ص     . د: ينظر) ١(
  . ٣٠٥مصدر سابق، ص

يجب أن : (( المعدل على انه١٩٨٠لسنة ) ٤٥(من قانون التنفيذ رقم ) ١٣(إذ تنص المادة ) ٢(
يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوماً ومستحقاً وغير معلق على شرط، ولـم يكـن           

  )) .مخالفاً للنظام العام أو الآداب
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ضد الخصم ال ذي طل ب تنفی ذ حك م مطع ون فی ھ، ف لا ی نھض رك ن          استعمال الحق  
  .)١(الخطأ في المسؤولیة لمجرد قیام المدین بتنفیذ حكم معرض للإلغاء

ویمكن القول عبر ما تقدم بان الالتزام بالرد العیني یختلف عن التنفیذ بمقابل، م ن           
ن حی ث  حیث المحل ومن حیث الأس اس الق انوني ال ذي یق وم علی ھ ك ل منھم ا، فم                  

المحل فان الالتزام بالرد العیني یرد على الأشیاء ذاتھا التي تم التنفی ذ علیھ ا ، أم ا      
التنفیذ بمقابل فھو یرد على أموال أخرى تكون مملوك ة للم دین بع د تع ذر رد ذات            

أما من حیث الأساس القانوني فان قاعدة الالتزام     . الأشیاء محل الإضبارة التنفیذیة   
د إلى حك م الإلغ اء ال ذي ی صلح بح د ذات ھ أن یك ون س نداً للتنفی ذ               بالرد العیني تستن  

العك  سي، لاخ  تلاف المراك  ز القانونی  ة لأط  راف الإض  بارة التنفیذی  ة، ف  ي ح  ین أن  
التنفیذ بمقابل ی ستند إل ى حك م ق ضائي ب ات أو قطع ي ص ادر بع د مراجع ة ال دائن                  

  .رد تنفیذاً عینیاًللمحاكم المختصة لتعذر تنفیذ الالتزام بال) المدین سابقاً(

  

  

  المبحث الثاني
  عوارض الالتزام بالرد العيني

) الدائن سابقاً(إذا كانت القاعدة العامة تقضي بوجوب قیام المدین بحكم الإلغاء          
برد ما س بق أن ت سلمھ تطبیق ا للحك م الملغ ى رداً عینی اً، أي رد ال شيء ذات ھ ال ذي            

طبیقھ ا ف ي بع ض الح الات، أي أن ھن اك      تسلمھ، إلا أن ھ ذه القاع دة ق د لا یمك ن ت     
بعض الحالات التي یتعذر فیھا تطبیق قاعدة الرد العین ي فی صار عندئ ذ إل ى تنفی ذ          

  ).التعویض(الالتزام بالرد تنفیذا بمقابل 
فقد تحدث بعض العوارض التي یتعذر معھا تنفیذ الالتزام بالرد تنفیذاً عینیاً، و     

الالت زام ب الرد بح سب اخ تلاف طبیع ة الع ارض       یختلف تأثیر ھذه العوارض على      
ذاتھ، إذ إما أن تؤثر في وج ود الالت زام ب الرد أو ت ؤثر ھ ذه الع وارض ف ي طبیع ة              

  .الأداء محل الالتزام بالرد أو قد یؤدي العارض إلى عرقلة الالتزام بالرد

                          

دار النهـضة العربيـة،   عيد محمد القصاص، المسؤولية عن التنفيذ الجبـري،       . د: ينظر) ١(
. ؛ د١١٤الأنصاري حسن النيداني، مصدر سابق، ص. ؛ د٧٩-٧٠، ص ٢٠٠١القاهرة،  

   .١١٦احمد هندي، مصدر سابق، ص
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ذا وللإلمام بھذه العوارض والوقوف عند أثرھا على الالتزام بالرد العیني سنقسم ھ       
  :المبحث إلى ثلاثة مطالب على وفق الآتي

  .عوارض تؤثر في وجود الالتزام بالرد العیني/ المطلب الأول
  .عوارض تؤثر في طبیعة الأداء محل الالتزام بالرد العیني/ المطلب الثاني
  .عوارض تعرقل تنفیذ الالتزام بالرد العیني/ المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  لالتزام بالرد العينيعوارض تؤثر في وجود ا
یك ون  ) ال دائن س ابقاً  (إذا الغي الحكم القضائي المنفذ ف ان الم دین بحك م الإلغ اء            

ملتزماً برد ما استوفاه من المحك وم علی ھ، أم ا إذا ك ان ق د ق ام بالت صرف بال شيء               
المنفذ بھ قبل إلغاء الحكم كما لو قام ببیع الشيء محل التنفیذ إلى الغیر الأم ر ال ذي    

ؤدي إلى نشوء عارض یتعلق بالتزام المدین بحكم الإلغاء برد الشيء محل التنفیذ ی
ما مدى إمكانیة استرداد الأم وال مح ل   : الأمر الذي یؤدي إلى إثارة التساؤل الآتي   

  ؟)الغیر(التنفیذ ذاتھا من المشتري 
إن الإجابة عن التساؤل السابق كانت محل خلاف بین الفقھ اء، إذ ی رى ال بعض         

 انھ في مثل ھذه الحال ة یج ب عل ى مدیری ة التنفی ذ كمحاول ة أول ى أن تق وم           )١(منھم
من المشتري، فإن ) الدائن سابقاً(باسترداد المبالغ التي قبضھا المدین بحكم الإلغاء 

عل  ى أخ  ذھا فبھ  ا، أم  ا إذا أص  ر عل  ى  ) الم  دین س  ابقاً(واف  ق ال  دائن بحك  م الإلغ  اء  
نفیذ وكانت ھذه الأموال لا تزال تح ت ی د الم شتري     استرداد الأموال ذاتھا محل الت    

فیرى أنصار ھذا الرأي وجوب استردادھا من المشتري وإعادة ثمنھا إلیھ، أم ا إذا        
كانت ھذه الأموال قد استھلكت م ن الم شتري ف لا یك ون أم ام ال دائن بحك م الإلغ اء            

 الم دین بحك م   سوى قبول الثمن بدلاً منھا، فضلاً ع ن حق ھ بمطالب ة     ) المدین سابقاً (
  .بالتعویض عما أصابھ من ضرر بسبب ذلك) الدائن سابقاً(الإلغاء 

                          

، مطابع ) ١٩٨٠(لسنة ) ٤٥(سعيد عبد الكريم مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم      . د: ينظر) ١(
ظفر حافظ، شرح قـانون  ؛ علي م١٣٣، ص١٩٨٩وزارة التعليم العالي ، جامعة بغداد،   

  .٩٧-٩٦، ص١٩٧٤، مطبعة العاني،بغداد، ٤التنفيذ، ط



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٥٧

لیس ) المدین سابقاً( بان الدائن بحكم الإلغاء )١(فیما ذھب اتجاه أخر من الفقھاء        
لھ الحق في المطالبة باسترداد الأموال عینیاً بل یكون لھ الحق ف ي مطالب ة الم دین          

بم  ا قب  ضھ م  ن ال  ثمن م  ع احتفاظ  ھ بح  ق المطالب  ة     ) اًال  دائن س  ابق (بحك  م الإلغ  اء  
  .بالتعویض عما أصابھ من ضرر عن طریق اللجوء إلى المحاكم

) الم دین س ابقاً  (ویذھب رأي أخر في الفقھ إلى القول ب ان ال دائن بحك م الإلغ اء                  
یحق لھ الرجوع عل ى الم شتري عب ر اللج وء إل ى الق ضاء الموض وعي، أي إتب اع            

لرج  وع المق  ررة قانون  اً ك  دعوى الاس  ترداد واس  ترداد الم  ال مح  ل  اح  دى طرائ  ق ا
التنفیذ من تحت یده ویستثنى من ھذا الرجوع الحالة التي یكون فیھ ا الم دین بحك م        

قد تصرف بالمال محل التنفیذ بح سن نی ة و بغی ر ع وض إذ     ) الدائن سابقاً(الإلغاء  
ي مثل ھذه الحالة سوى المطالبة ف) المدین سابقاً(لا یكون أمام الدائن بحكم الإلغاء    

  .)٢(بالتنفیذ بمقابل
ونؤید ما ذھب إلیھ الاتجاه الثاني ونرى أن المشتري للشيء مح ل التنفی ذ یبق ى         

الرج وع عل ى الم دین بحك م     ) الم دین س ابقاً  (مالكاً ل ھ ویك ون لل دائن بحك م الإلغ اء         
ح ال م ن الأح وال    الإلغاء بالثمن الذي قب ضھ، ولا یج وز التع رض للم شتري بأی ة         

لأنھ اشترى الأموال محل التنفیذ بحسن نی ة والق ول بخ لاف ذل ك ی ؤدي إل ى س لب           
  .الثقة بالمعاملات الأمر الذي یكون لھ تأثیر سلبي على استقرارھا

وإذا ك ان الت صرف بال  شيء مح ل التنفی ذ یمث  ل اح د الع وارض الت  ي ت ؤثر ف  ي            
وجود الالتزام بالرد، فإن ثمة عارض أخر قد یرد بھذا الصدد وھ و ھ لاك ال شيء          

فإذا ھلك الشيء محل التنفی ذ وھ و بی د الم دین بحك م الإلغ اء        محل التنفیذ أو تلفھ،     
يء مح ل التنفی ذ إل ى ال دائن بحك م      فھل یتحلل من التزامھ برد ال ش   ) الدائن سابقاً (

  أم یبقى ھذا الالتزام على عاتقھ؟) المدین سابقاً(الإلغاء 
للإجابة على ھذا التساؤل نجد انھ إذا ك ان ال شيء مح ل التنفی ذ لازال تح ت ی د            

وتع رض للتل ف أو الھ  لاك فینق ضي الالت  زام    ) ال دائن س  ابقاً (الم دین بحك م الإلغ  اء   
) ال دائن س ابقاً  (فیذ بمقابل، أما إذا تصرف المدین بحكم الإلغاء     بالرد ونلجأ إلى التن   

  :بالشيء محل التنفیذ للغیر وھلك أو تلف فلابد من التفریق بین حالتین
  

                          

، مطبعـة  ١منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنيـة والتجاريـة، ط         : ينظر) ١(
  . ٢٠٦، ص١٩٥٧العاني، بغداد، 

عة نبيل إسماعيل عمر، إشكاليات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية، دار الجام . د: ينظر) ٢(
  . ٣٦٥، ص٢٠٠٠الجديدة، الأسكندرية، 
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  : الحالة الأولى
عندما یكون الغیر حسن النیة لا ید لھ  في الھلاك الذي أصاب الشيء محل التنفی ذ       

وغی ر ملت زم ب الرد، إلا    ) المدین سابقاً(غاء فلا یكون مسؤولا تجاه الدائن بحكم الإل    
انھ یكون ملتزماً ب ان ی رد لل دائن بحك م الإلغ اء م ا ع اد علی ھ م ن فائ دة م ن ج راء              
الھ لاك أو التل ف كالتعوی  ضات والتأمین ات الت  ي ق د یح  صل علیھ ا كم  ا ل و ح  صل       

عویض الھلاك أو التلف بخطأ الغیر الذي دفع التعویض إلیھ فھنا یلتزم برد قیمة الت 
  .)١()المدین سابقاً(الذي حصل علیھ إلى الدائن بحكم الإلغاء 

  
  : الحالة الثانیة

عندما یكون الغیر سيء النیة ویعد من الوقت الذي یعلم فی ھ بح صول الطع ن             
بالحكم محل التنفیذ، فالتزامھ بالرد في ھذه الحالة لا ینقضي لان حیازة الشيء م ع    

 لجعلھ مسؤولاً ع ن الھ لاك أو التل ف س واء أك ان بخطئ ھ          سوء النیة تعد خطأً كافیاً    
، )٢(الشخصي أم نتیجة حادث فجائي فیكون ملتزماً بالرد وان ھلك ال شيء أو تل ف           

على انھ یجب ملاحظة أن التزام الغیر بالرد ینقضي إذا اثبت أن العین كانت تھلك 
  .)٣ ()اًالمدین سابق(لا محالة ولو كانت في حیازة الدائن بحكم الإلغاء 

  
  
  
  

                          

غنـي  : من القانون المدني العراقي ولمزيد من التفـصيل ينظـر   )  ١١٦٥(المادة  : ينظر) ١(
  .٢٨٧حسون طه، مصدر سابق، ص

رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، دار المطبوعات الجامعية،بيروت         . د: ينظر) ٢(
  . ٣٦٥، ص٢٠٠٢ لبنان، –

محمـد  . د: من القانون المدني العراقي، لمزيد من التفصيل ينظـر     ) ١١٦٨(ر المادة   تنظ) ٣(
، ١١٦، ص٢٠٠٧شريف عبد الرحمن، حق الملكية، دار النهضة العربيـة ، القـاهرة،        

 net.jwriscom.wwwمقالة منشورة على شبكة الانترنت، على الموقـع الالكترونـي           
  .١٦/١/٢٠١٢تاريخ الزيارة 
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  المطلب الثاني
  عوارض تؤثر في طبيعة الأداء محل الالتزام بالرد العيني

تؤثر ھذه العوارض ف ي مح ل الالت زام ب الرد فت ؤدي إل ى تغیی ر طبیع ة الأداء                    
ال  وارد فی  ھ، وتظھ  ر ھ  ذه الع  وارض ف  ي الح  الات الت  ي یتع  ذر فیھ  ا ال  رد العین  ي      

ى الرد بمقابل نقدي ویختلف مقدار الرد بمقابل للأشیاء محل التنفیذ ویتحول الرد إل
  :ومداه باختلاف أسباب تعذر الرد العیني على وفق الآتي

في الشيء محل التنفی ذ للغی ر   ) الدائن سابقاً ( إذا تصرف المدین بحكم الإلغاء       :أولا
وك ان ح سن النی ة فیج ب علی ھ ف ي مث ل           ) بمقاب ل (وكان تصرفھ ھذا بعوض     

مق دار الع وض   ) الم دین س ابقاً  ( ال دائن بحك م الإلغ اء      ھذه الحالة أن ی رد إل ى      
ال دائن  (أما إذا ك ان الم دین بحك م الإلغ اء       . )١(الذي أخذه أو یقوم بحوالتھ إلیھ     

یك ون  ل ھ الخی ار    ) الم دین س ابقاً  (سيء النیة فان الدائن بحكم الإلغ اء      ) سابقاً
 ال  دائن(ب  ین قیم  ة الع  ین وقیم  ة الع  وض ال  ذي أخ  ذه الم  دین بحك  م الإلغ  اء       

  .)٢()سابقاً
بال  شيء مح  ل التنفی  ذ إل  ى ) ال  دائن س  ابقاً( إذا ت  صرف الم  دین بحك  م الإلغ  اء :ثانی ا 

شخص أخر بغیر عوض كما لو تبرع بھ أو وھبھ لھ وكان حسن النیة یعتق د      
ان ھ یت  صرف فی  ھ وھ و م  ستحق ل  ھ ف لا یك  ون عن  دھا ملتزم اً ب  الرد كم  ا ولا      

ا أن التب رع ناف ذ ف ي ح ق ال دائن بحك م       یجوز  مطالبة المتبرع لھ بالرد طالم    
س يء النی ة فان ھ    ) ال دائن س ابقاً   (أما إذا كان الم دین بحك م الإلغ اء          . )٣(الإلغاء

یلتزم بالرد ویكون للدائن بحكم إلغاء الخیار في الرجوع على المتبرع ل ھ أو           
الموھ  وب ل  ھ لاس  ترداد ال  شيء مح  ل التنفی  ذ، ف  ان عج  ز ع  ن ذل  ك ج  از ل  ھ     

تبرع أو الواھب  بقیمتھ ا ، أي الرج وع عل ى الم دین بحك م            الرجوع على الم  
  .)٤(الإلغاء

  

                          

، دار الثقافة العربية، ٣علي نجيده، النظرية العاملة للالتزام، مصادر الالتزام، ط   . د: ينظر) ١(
  . ٤٧٧، ص٢٠٠٢-٢٠٠١

  . ٤٧٢رمضان أبو السعود، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ٢(
  . ٣٠٨أحمد ماهر زغلول، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ٣(
  . ٣٧٣-٣٧٢الطناحي، مصدر سابق، صمحمود محمود . د: ينظر) ٤(
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  المطلب الثالث
  عوارض تعرقل تنفيذ الالتزام بالرد العيني

یتمث ل الع ارض الأخی  ر ال ذي ق د یعت  رض تنفی ذ الت زام الم  دین بحك م الإلغ  اء              
) الم دین س ابقاً  (برد الشيء محل التنفیذ في أن ال دائن بحك م الإلغ اء          ) الدائن سابقاً (

وأس اس ھ ذا   ) ال دائن س ابقاً  (یصبح ھ و الآخ ر ملتزم ا اتج اه الم دین بحك م الإلغ اء           
الالتزام ھو أن المدین بحكم الإلغاء قد یق وم ب أداء بع ض الم صاریف عل ى ال شيء          
محل التنفیذ كالمصروفات التي أنفقھا على ھذه الأشیاء وبعد إلغاء الحكم الق ضائي       

 الم دین بحك م الإلغ اء ب رد ال شيء مح ل التنفی ذ یطال ب الم دین            محل التنفیذ والتزام  
الدائن بالمصاریف التي سبق وان أنفقھا على الشيء محل التنفی ذ ف ي الوق ت ال ذي         

إذ یع د  (كان في حیازتھ، فیجتمع في شخصھ صفة المدین والدائن ف ي الوق ت ذات ھ        
 لأنھ یطال ب بالم صروفات   مدیناً نظراً لالتزامھ برد الأشیاء محل التنفیذ ویعد دائنا  

  ).التي أنفقھا على الشيء محل التنفیذ
ب  دفع ) الم  دین س  ابقاً(عل  ى ان  ھ یج  ب أن نلح  ظ أن الت  زام ال  دائن بحك  م الإلغ  اء      

على الشيء محل التنفیذ ) الدائن سابقاً(المصاریف التي أنفقھا المدین بحكم الإلغاء      
 التي لا تخ رج ع ن اح د الأن واع     یختلف باختلاف نوع المصروفات التي تم إنفاقھا  

  :الثلاثة الآتیة
  المصاریف الضروریة: أولا
وھي المصروفات التي تنفق للمحافظة على الشيء م ن الھ لاك أو التل ف، ف ان                

یك  ون ملتزم اً بردھ  ا ول  و ك ان الم  دین بحك  م   ) الم دین س  ابقاً (ال دائن بحك  م الإلغ  اء  
  .)١(سيء النیة) الدائن سابقاً(الإلغاء 

  المصاریف النافعة: یاثان
وھي المصاریف التي یؤدي أنفاقھا إلى زیادة قیمة الشيء محل التنفیذ فحكمھ ا               

یكمن في انھ إذا كانت قیم ة المح دثات اكب ر م ن قیم ة ال شيء مح ل التنفی ذ تملكھ ا                

                          

من المادة  ) ١(من القانون المدني العراقي والفقرة      )  ١١٦٧(من المادة   ) ١(الفقرة  : تنظر) ١(
  .من القانون المدني المصري) ٩٨٠(
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المدین بثمن مثلھا، أما إذا كانت قیمة المحدثات اقل م ن قیم ة ال شيء مح ل التنفی ذ               
  )١(أن یتملكھا بقیمتھا قائمةفإن للدائن 

  :المصاریف الكمالیة: ثالثا
ھي المصاریف التي تنفق لتجمیل الشيء وتحسین مظھره وان كان ت لا ت ؤدي            

إلى منفعة الشيء ، فلا یلتزم الدائن بحكم الإلغاء بردھا ویلحظ أن من ح ق الم دین      
لم یوافق الدائن بحكم بحكم الإلغاء نزعھا بشرط إعادة الشيء إلى حالتھ السابقة ما   

  .)٢(الإلغاء على دفع قیمتھا مستحقة للقلع
من ضمان الحصول على حقھ   ) الدائن سابقاً (ولكي یتمكن المدین بحكم الإلغاء          

فقد أعطاه القانون الحق في ح بس ال شيء مح ل التنفی ذ والامتن اع ع ن رده إل ى أن           
ق الحبس لل ضمان لا یع دو   ، على انھ یجب أن یلحظ أن ح    )٣(یستوفي ما أنفقھ علیھ   

أن یكون دفع بعدم التنفیذ یخول الدائن الامتناع عن الوفاء بما علی ھ حت ى ی ستوفي          
حق لھ ترتب ف ي ذم ة مدین ھ مت ى م ا ت وفرت ص فتا ال دائن والم دین م ن الط رفین              

ھ  ل م  ن : كلیھم  ا وتحق  ق الت  رابط ب  ین ال  دینین، وال  سؤال ال  ذي یث  ار بھ  ذا ال  صدد   
ف ي نط اق الإض بارة    ) ح ق الح بس لل ضمان   (ع بع دم التنفی ذ     الممكن التمسك بال دف   

  التنفیذیة؟
  

للإجابة على ھذا التساؤل نجد أن حق الحبس للضمان ما ھ و إلا دف ع بع دم التنفی ذ          
كما بینا سابقا بوصفھ قاعدة عامة فان الدفوع تقدم أمام القاضي استناداً إلى دعوى     

  .مرفوعة أمامھ
 الدفع بعدم التنفیذ أمام المنفذ العدل على وف ق الق انون        وإذا كان بالإمكان إثارة        

المصري والفرنسي ذلك أن التنفیذ طبقا لھذین القانونین ی تم تح ت إش راف قاض ي           
                          

من القانون المدني العراقي لمزيد     ) ١١٢٠(والمادة  ) ١١٦٧(من المادة   ) ٢( الفقرة   :تنظر) ١(
، ١حمد حسين قاسم، مـوجز الحقـوق العينيـة الأصـلية، ط           م. د: من التفصيل ينظر  

  . ٣٥٦-٣٥٥، ص٢٠٠٦منشورات الحلبي، بيروت، 
من القانون المدني العراقي، لمزيد من التفـصيل ينظـر رؤى    )  ١١٦٧/٣(المادة  : تنظر) ٢(

خليل إبراهيم، النفاذ المعجل، رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة الموصل،            
  .١٧٧-١٧٦، ص٢٠١١

عبد : من القانون المدني العراقي، ولمزيد من التفصيل ينظر       )  ٢٨٤-٢٨٠(تنظر المواد   ) ٣(
  .١٣٠، ص٢٠٠٨القادر الفار، أحكام الالتزام، دار الثقافة، عمان، 
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التنفیذ بخلاف القانون العراقي الذي أسند إدارة مدیریة التنفیذ إلى المنفذ العدل م ن       
بعدم التنفیذ لا یمكن التمسك ، ولذا نجد أن الدفع )١(دون أن یشترط أن یكون قاضیاً 

  .بھ أمام المنفذ العدل على وفق القانون العراقي
  

  المبحث الثالث
  )التنفيذ العكسي(تنفيذ الالتزام بالرد العيني 

بمج  رد ص  دور حك  م الإلغ  اء   ) الم  دین س  ابقاً (ی  ستطیع ال  دائن بحك  م الإلغ  اء        
ف إذا ت م   . ان علی ھ قب ل التنفی ذ   المبادرة إلى تنفیذه والمطالبة بإعادة الح ال إل ى م ا ك           

) المدین س ابقاً (بطلب الدائن بحكم الإلغاء ) الدائن سابقاً(تبلیغ المدین بحكم الإلغاء     
إل ى التنفی ذ ب شكل    ) الم دین بحك م الإلغ اء   (بتنفیذ الأخیر حك م الإلغ اء وب ادر الأول        

ة الح ال  طوعي اختیاري فلا یكون ھناك أیة إشكالیة فیما یتعلق بتطبیق قاعدة إعاد     
إلى ما كانت علیھ، حیث یكون الحكم الصادر بالإلغاء صالحاً لاعتماده سنداً تنفیذیاً 
یتعلق ب أطراف الإض بارة التنفیذی ة وان تغی رت مراك زھم القانونی ة إذ ی صار إل ى          

  .تنفیذه بشكل عكسي
ولا یك ون الأم  ر لا بھ ذه ال  سھولة دائم  اً مم ا یتطل  ب التع رض للموض  وع ف  ي          

  -:طالب على وفق الآتيثلاثة م
  .تنفیذ حكم الإلغاء على وفق طرائق التنفیذ السابقة لصدوره/ المطلب الأول

  .تنفیذ حكم الإلغاء على وفق مضمون الالتزام بالرد/ المطلب الثاني
تنفیذ حكم الإلغ اء عل ى وف ق ص فة أط راف العلاق ة ف ي خ صومة            / المطلب الثالث 

  .الطعن والغیر
  

  
  

                          

يتولى إدارة مديرية التنفيذ،    ((: من قانون التنفيذ العراقي على أن     ) رابعاً/ ٦(تنص المادة   ) ١(
في القانون، على أن تكون لـه ممارسـة         ) بكالوريوس(على شهادة   منفذ عدل حاصل    

  .))....قضائية أو قانونية بعد التخرج في الكلية ، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٦٣

  المطلب الأول
  ذ حكم الإلغاء على وفق لطرائق التنفيذ السابقة لصدورهتنفي

یمكن أن یكون التنفیذ مباشرا ، وذلك عبر العلاقة المباشرة بین الدائن والمدین            
ومن ثمّ فان صدور حكم الإلغاء یعني صلاحیتھ كسند تنفیذي لتطبیق قاع دة إع ادة       

ال صادر بالإلغ اء ص ریحاً    الحال إلى ما كانت علیھ قبل الإلغاء متى ما ك ان الحك م    
في منطوقھ أو ضمنیاً بوصفھ نتیجة حتمیة للحكم الصریح وھذا یعني عدم الحاجة      

  .)١(إلى صدور حكم جدید لإعادة الحال
الحك م ال ذي بف صلھ ال صریح ف ي      : ((وبھذا الصدد یعرف الحكم ال ضمني بأن ھ         

 ف  ي م  سالة اح  دى النق  اط أو الم  سائل المعروض  ة عل  ى المحكم  ة، ق  د ف  صل أی  ضا  
أخرى، فالقرار الصادر من المحكمة ف ي م سالة م ا یؤخ ذ من ھ ح ل م سالة أخ رى،             

وعلى ھ ذا الأس اس ی رى جان ب م ن       ، )٢())فیكون قد فصل في ھذه الأخیرة ضمنا  
، ھ و أن الحك م ال ضمني یعتب ر      الأول ى  أن الحكم الق ضائي یح اذ ص ورتین          )٣(الفقھ

م ال  صریح یظھ  ر الوج  ود الم  سبق  ال  سابقة ال  ضروریة للحك  م ال  صریح، لان الحك   
لمركز قانوني أو رابطة قانونیة أو تحقق شرط أو عدم وجود ھ ذا المرك ز أو تل ك             
الرابطة أو تخلف ھذا ال شرط وھ ذا الوج ود أو ھ ذا الانتف اء ھ و ال ذي یعتم د علی ھ            
الق  رار ال  صریح إذ م  ن دون  ھ یك  ون الق  رار ال  صریح فاق  داً للأس  اس الق  انوني أو       

 فھ  ي تل  ك الت  ي تعتم  د عل  ى فك  رة إرادة التعبی  ر الجزئ  ي ال  ذي    انی  ةوالث. المنطق  ي
ینتمي إلى إرادة أخرى اع م منھ ا، إذ یك ون الحك م ال ضمني ف ي ھ ذه ال صورة ھ و               

  .النتیجة الحتمیة للقرار المعبر عنھ صراحةً
إذا ل م یك ن التنفی ذ مباش راً وإنم ا ج رى         : والسؤال الذي یثار بھ ذا ال صدد ھ و             

الحج  ز والبی  ع ع  ن طری  ق المزای  دة   (طری  ق الحج  ز ون  زع الملكی  ة   التنفی  ذ ع  ن  
فھل یعد الحكم الصادر بالإلغ اء س نداً تنفی ذیاً كافی اً لإع ادة الح ال إل ى م ا           ) العلنیة

                          

  .٢٧٨محمود الطناحي، مصدر سابق، صمحمود . د: ينظر) ١(
علي مصطفى الشيخ، الحكم الضمني، أطروحة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة             . د: ينظر) ٢(

  .٤٧، ص١٩٩٦حقوق، جامعة القاهرة، ال
وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعـات، منـشاة            . د: ينظر) ٣(

احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قـانون        . ؛ د ١٧، ص   ١٩٧٤المعارف، الأسكندرية،   
 .١٣، ص١٩٨٩، منشاة المعارف، الأسكندرية، ٦المرافعات، ط
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كان علیھ قب ل الإلغ اء ؟ أم أن الأم ر یتطل ب اللج وء إل ى الق ضاء للح صول عل ى                   
  حكم جدید لتنفیذ الالتزام بالرد؟

لت  ساؤل ال  سابق مح  ل خ  لاف ب  ین الفقھ  اء، إذ ی  رى جان  ب م  ن       الإجاب  ة عل  ى ا
الحجز والبی ع  ( أن التنفیذ إذا كان قد جرى عن طریق الحجز ونزع الملكیة  )١(الفقھ

فان الحكم الصادر بالإلغاء لا یصلح لاعتم اده ك سند تنفی ذي    ) عن طریق المزایدة    
 ذل ك إل ى اخ تلاف    لإعادة الحال إل ى م ا ك ان علی ھ قب ل التنفی ذ ویرج ع ال سبب ف ي            

المح ل ال ذي ج  رى علی ھ التنفی ذ، إذ قب  ل إلغ اء الحك  م ك ان مح ل التنفی  ذ ھ و الم  ال         
المحجوز وبعد ذلك تم بیعھ ، أما بعد  إلغاء الحكم فان المحل تغیر وأص بح یتعل ق            
بالبدل الناشئ عن بیع المال محل التنفیذ عن طریق المزایدة العلنیة، فالتزام المدین 

، الأم ر ال ذي یتطل ب اللج وء     )ال ثمن (شيء محل التنفیذ ول یس الب دل   الأصلي ھو ال 
  .إلى القضاء للحصول على حكم جدید یصلح أن یكون  سنداً تنفیذیاً للالتزام بالرد 

 أن كل من التنفیذ المباشر والتنفیذ عن طری ق  )٢(في حین یرى جانب أخر في الفقھ   
 لإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل نزع الملكیة كلاھما یصلح أن یكون سنداً تنفیذیاً

التنفی  ذ عل  ى أس  اس أن أوراق التنفی  ذ ال  سابقة عل  ى حك  م الإلغ  اء ت  صلح أن تك  ون    
 )٣(مكملة لحكم الإلغاء مما یحق ق ال شروط الواج ب توفرھ ا ف ي الح ق مح ل التنفی ذ           

ونؤی د م ا ذھ ب إلی ھ ال رأي الأول وعلی  ھ یك ون الحك م ال صادر بالإلغ اء لا ی  صلح          
ه س  نداً تنفی  ذیاً ف  ي حال  ة ك  ون التنفی  ذ ق  د ج  رى ع  ن طری  ق الحج  ز ون  زع  لاعتم اد 

ولان التزام المدین الأصلي ھو الشيء محل ) محل التنفیذ(الملكیة لاختلاف المحل 
التنفیذ ولیس ثمنھ، لذا لابد من اللجوء إلى القضاء الموضوعي للحصول على حكم 

  .جدید یعد سنداً تنفیذیاً للالتزام بالرد 

  
                          

، ١٩٩٦ خليل، طلبات وقف التنفيذ ،دار الجامعة الجديـدة، الأسـكندرية،        احمد. د: ينظر) ١(
 .٣٣٨ نقلاً عن فريد محمد نزار، مصدر سابق، ص٣٤٠ص

، منشاة المعارف، الأسكندرية، دون سنة الطبـع،  ٢أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ط . د) ٢(
ة ومكان الطبع، ؛ مصطفى مجدي هرجة، منازعات التنفيذ الوقتية، دون ذكر جه٦٤٥ص

 .١٠٧،  ص١٩٨٧
  : مقالة منشورة على شبكة الانترنيت، على الموقع الآتي) ٢(

http://www.dvoit-fundp.ac.be\texetes\signaturergdc.   
  .٤/١/٢٠١٢تاريخ الزيارة     

http://www.dvoit-fundp.ac.be
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  طلب الثانيالم
  تنفيذ حكم الإلغاء على وفق مضمون الالتزام بالرد

قد یك ون مح ل الالت زام ب الرد م ن الأش یاء المثلی ة، فف ي ھ ذه الحال ة یك ون م ن                  
الممكن تطبیق قاعدة إعادة الحال إلى ما كان علیھ ویصلح أن یكون الحكم الصادر 

  ).ن محل الالتزام مبلغ من النقودكما لو كا(بالإلغاء سنداً تنفیذیاً مستوفیاً لشروطھ 
وقد یكون محل الالتزام بالرد عین معینة بالذات كأن یك ون عق اراً أو م ن الأش یاء            

  -:القیمیة فھنا لابد من التمییز بین حالتین
  : الحالة الأولى

عندما یكون الحكم الصادر بالإلغاء قد أشار وبشكل صریح إل ى تحدی د ال شيء               
،  تطبیقا للقاعدة العامة التي أخذ بھا المشرع العراق ي  )١(وعھمحل الرد ومقداره ون  

والم شرع الم صري والت ي تق  ضي ب أن یك ون الح ق ف  ي المح رر التنفی ذي معلوم  اً         
  .)٢(وغیر معلق على شرط ولم یكن مخالفاً للنظام العام والآداب

  :الحالة الثانیة
تب ین المح ل ال ذي یق ع     عندما یكون الحكم الصادر بالإلغاء خالی اً م ن أي إش ارة          

علی  ھ ال  رد س  واء بالن  سبة للأش  یاء مح  ل الالت  زام ب  الرد فف  ي ھ  ذه الحال  ة ف  ان حك  م  
 فھو لا یدل بذاتھ على وجود  )٣(الإلغاء یفتقد إلى المقومات الأساسیة للسند التنفیذي      

حق محقق الوجود معین المقدار، وھذا ما یفقده ال صلاحیة لان یك ون س نداً تنفی ذیاً       
لیھ في إعادة الخ صوم إل ى المراك ز القانونی ة ذاتھ ا الت ي ك انوا علیھ ا قب ل           یعتمد ع 

تنفیذ الحكم الملغى وفي ھذه الحالة لاب د م ن اللج وء إل ى الق ضاء مج دداً للح صول              
على حكم یؤكد قیام الحق في الرد مع تعی ین مق دار المقاب ل الواج ب ال رد ف ي ھ ذه          

  .)٤(الحالة

                          

 .١١٠الأنصاري حسن النيداني، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ١(
ل إبراهيم، القـوة التنفيذيـة للمحـررات، رسـالة          مروة خلي : لمزيد من التفاصيل، ينظر   ) ٢(

 .٦٣-٥٣، ص٢٠١١ماجستير مقدمة إلى جامعة الموصل، كلية الحقوق، 
من قانون المرافعات المدنيـة  ) ٢٨٠(من قانون التنفيذ العراقي والمادة ) ١٣(تنظر المادة   ) ٣(

 .والتجارة المصري
 .٣٣٨احمد ماهر زغلول ، مصدر سابق، ص.د: ينظر) ٤(
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ل الت  ي ت  م التنفی  ذ علیھ  ا والواجب  ة ال  رد كالفوائ  د   أم  ا فیم  ا یتعل  ق بملحق  ات الأم  وا 
والثمار فان حكم الإلغاء إذا لم یكن یتضمن قضاءً صریحاً یحدد ما یجب رده منھا  
فانھ لا یصلح بذاتھ لان یكون سنداً تنفیذیاً لاقتضائھا بطری ق التنفی ذ العك سي، ولا          

د إلا ف ي فت رة لاحق ة    یمكن الاعتماد على أوراق التنفی ذ لان ھ ذه الملحق ات لا توج        
وتالی  ة للتنفی  ذ ولا یمك  ن التعوی  ل عل  ى إرادة أط  راف الن  زاع ف  ي تحدی  د مق  دار          
الملحقات الواجبة الرد لان القاعدة بھذا الخصوص انھ بمجرد تنازع الآراء الذاتیة     

 ، )١(للأطراف فان القانون لا یعول على الإرادة الخاصة في تطبیق القانون ونف اذه       
 الأطراف في مثل ھذه الحالة إلا اللجوء إلى القضاء للح صول عل ى     ولا یكون أمام  

  .حكم یعین مقدار الملحقات الواجبة الرد 
  

  المطلب الثالث
  تنفيذ حكم الإلغاء على وصف أطراف العلاقة في خصومة الطعن والغير

) ال دائن س ابقاً  (یقع الالتزام بالرد بصفة أصلیة على عاتق المدین بحك م الإلغ اء               
ن  ھ ھ  و ال  ذي باش  ر إج  راءات التنفی  ذ واس  توفى ع  ن طری  ق ھ  ذا التنفی  ذ م  ا ل  یس   لأ

مستحقا لھ، والقاعدة في تحدید نطاق سریان آثار الأحكام ھ ي أنھ ا ت سري وتك ون       
حجة في مواجھة أطراف الن زاع الت ي ص درت ب شأنھا وك ذلك ف ي مواجھ ة الغی ر                  

ق  اد الخ  صومة الت  ي والخل  ف الع  ام والخ  اص مت  ى م  ا وقع  ت ھ  ذه الخلاف  ة بع  د انع 
صدرت فیھا أو بعد صدورھا بالفعل ، ویقصد ب الغیر مَ نْ ل م یك ن طرف ا ف ي حك م         

، أم ا الخل ف الع ام فیق صد     )٢(الإلزام الصادر أو خلفاً عاماً أو خاصاً لأحد الط رفین  
بھ من یخلف غیره في ذمتھ المالیة كلھا أو ف ي ج زء ش ائع منھ ا ك الوارث، خلاف اً             

قصد بھ الشخص الذي یخلف غیره في عین معینة بالذات أو للخلف الخاص الذي ی  
 وھك ذا ف إن حك م الإلغ اء     )٣(في حق عیني علیھا كالمشتري یخلف البائع في المبیع         

ی  سري ف  ي مواجھ  ة الغی  ر إذا ك  ان ال  شيء مح  ل التنفی  ذ ق  د تح  ول إلی  ھ بع  د ب  دء       
غی ر  خصومة الطعن وعلى العكس من ذلك فلا یح تج بحك م الإلغ اء ف ي مواجھ ة ال              

إذا كانت الحقوق قد انتقلت إلیھ قبل بدء خصومة الطع ن إلا أن ذل ك لا یعن ي ع دم         
                          

 .  ٢٧٩-٢٧٨محمود محمود الطناحي، مصدر سابق، ص. د: ينظر )١(
 .٢٩٧الأنصاري حسن النيداني، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ٢(
، بلا مكـان طبـع،      ٢عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ط        . د:  ينظر )٣(

 .٢٩٢م، ص١٩٦٤
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سریان قاعدة وجوب الرد في مواجھتھ وإنما ك ل م ا ف ي الأم ر ھ و ع دم ص لاحیة           
حكم الإلغاء لان یكون سنداً لمباشرة التنفیذ في مواجھة الغیر لإلزامھ ب رد الحق وق     

 الرد تسري في مواجھ ة الغی ر اس تناداً إل ى       إلى أصحابھا لذلك تكون قاعدة وجوب     
قواعد دفع غیر المستحق فالدائن بع د ص دور حك م الإلغ اء یك ون ق د اس توفى ع ن                  
طری  ق التنفی  ذ م  ا ل  یس حق  اً ل   ھ فتبق  ى الأم  وال الم  ستوفاة عل  ى مل  ك ص   احبھا           

  .)١(الأصلي
ل ة ھ ي   والطریق العام الذي یتیحھ القانون للرجوع على الغیر في مثل ھ ذه الحا      

  .دعوى الاستحقاق وھي دعوى عینیة تجد سندھا في حق التتبع 
وھكذا یتبین أن الغیر والخلف الخاص والع ام كلھ م ملتزم ون ب الرد وم ضمون            

الالتزام بالرد بالنسبة لھم یقوم على أساس أن مح ل الالت زام ب الرد لا ینف صل ع ن             
اء للتنفی ذ العك سي م ن    أطراف خصومة الطعن بصدد قابلی ة الحك م ال صادر بالإلغ          

  .)٢(عدمھ 
وخلاصة القول إن الحكم ال صادر بالإلغ اء إم ا أن یك ون ص ریحاً ف ي منطوق ھ                 

ومن ثمّ یصلح أن یكون سنداً  تنفیذیاً عكسیاً، وإما أن یكون متضمناً ذلك وم ن ث مّ            
یمكن الاعتماد على الأوراق التنفیذیة ال سابقة عل ى حك م الإلغ اء باعتبارھ ا مكمل ة         
للحكم بالإلغاء لیكون كافیاً للتنفیذ العكسي، أما إذا كانت ھناك استحالة في الاعتماد 
على ذلك الحكم كسند تنفیذي لإعادة الحال إلى ما كان علی ھ ، ف إذا ك ان التنفی ذ ق د            

فإن إعادة الحال إلى ما ك ان  ) عقار مثلاً (جرى بطریق التنفیذ المباشر كتسلیم عین     
كون متع ذرة ف ي بع ض الأحی ان كم ا ل و ت م ھ دم العق ار مح ل           علیھ قبل التنفیذ قد ت  

التنفیذ فإن إعادة الحال في ھذه الحالة سیكون مستحیلاً و یتحول التنفیذ إلى التنفی ذ           
 إل ى الق ضاء للح صول عل ى حك م جدی د       ءبمقابل مم ا یتع ین ف ي ھ ذه الحال ة اللج و           

  .)٣(لغ من النقودیصلح لان یكون سنداً تنفیذیاً یكون محلھ الإلزام بأداء مب

                          

 المطالبة بالتمسك بملكيتـه     على انه يجب أن يلحظ أن الغير لا يستطيع التخلص من هذه           ) ١(
للأموال محل التنفيذ، لأنه لم يصبح مالكا لها لأن من نقلها له لم يكن صاحب الحق فيها                 
والقاعدة بهذا الخصوص انه ليس للشخص أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملـك لان فاقـد      

 محمود محمود الطناحي، مصدر سـابق، .د: الشيء لا يعطيه ، لمزيد من التفصيل ينظر      
 . وما بعدها٢٧٧ص

 .١٠٨أحمد هندي، مصدر سابق، ص.د: ينظر) ٢(
 .٣٤٠احمد خليل ،مصدر سابق ،ص .د: ينظر) ٣(
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بھذا الاتج اه ض من تنظیم ھ لأحك ام الكفال ة وطرائ ق            ) ١(وقد اخذ المشرع المصري   
تقدیمھا، حیث اشترط أن تكون الكفال ة كافی ة وذل ك للاعتم اد علیھ ا ف ي رد الح ال               
إلى ما كان علیھ قبل التنفیذ، وھذا ما تبناه القضاء المصري إذ جاء في احد أحك ام      

إن نقض الحكم كلیاً یترتب علیھ ك ان ل م یك ن فی زول            ()٢(ةمحكمة النقض المصری  
ویق ع ھ ذا الإلغ اء بحك  م الق انون وبغی ر حاج ة إل  ى       ....وت زول مع ھ  جمی ع الآث  ار    

  ).صدور حكم أخر یقضي بھ
من قانون المرافعات ) ٢٧١(ویلحظ ھذا الحكم جاء متوافقاً مع ما قررتھ المادة     

اخذ المشرع الفرنسي بالقاع دة ذاتھ ا ف ي ق انون       المدنیة والتجاریة المصري، كما و    
 المع دل، واش ترط أن تك ون الكفال ة     ١٩٧٥ل سنة ) ١١٢٣(المرافعات الفرنسي رقم   

كافیة لإع ادة الح ال إل ى م ا ك ان علی ھ، وان تھج الق ضاء الفرن سي القاع دة ذاتھ ا إذ              
 یعتمد على الحكم الصادر بالإلغاء سواء أكان ب صورة ص ریحة أو ض منیة لإل زام             

برد ما استوفاه من دون الحاجة إلى اللجوء إلى  ) الدائن سابقاً (المدین بحكم الإلغاء    
الق ضاء مج  دداً مم  ا یعن  ي أن الق  ضاء الفرن  سي یع  د الحك  م ال  صادر بالإلغ  اء س  نداً   

  .)٣(تنفیذیاً كأصل عام
أم  ا فیم  ا یتعل  ق بموق  ف الم  شرع العراق  ي فق  د تبن  ى موقف  اً ص  ریحاً تج  اه ھ  ذه        

ل  سنة ) ٤٥(م  ن ق  انون التنفی  ذ العراق  ي رق  م  ) أولاً/٥١(م  ن خ  لال الم  ادة الم  سالة 
إذا إبط ل الحك م المنف ذ أو ف سخ أو نق ض كل ھ فتع اد        ( التي ن صت عل ى ان ھ       ١٩٨٠

) الحالة إلى ما كانت علیھ قبل التنفیذ من دون الحاج ة إل ى استح صال حك م ب ذلك               
م شكلة كون ھ اعتب ر الحك م     لذا یكون المشرع العراقي قد حسم الموق ف تج اه ھ ذه ال          

الصادر بالإلغاء سواء بالإبطال أو النقض أو الف سخ یك ون ص الحاً لاعتم اده س نداً             
تنفیذیاً عكسیاً لإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل التنفیذ بمواجھة أطراف الإضارة          
التنفیذی  ة بع  د أن تغی  رت مراك  زھم وص  فاتھم القانونی  ة، وھ  ذا م  ا تبن  اه الق  ضاء        

                          

 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري) ٢٩٣(تنظر المادة ) ١(
، أشار إليه لدى رؤى خليل ،مـصدر سـابق، ص           ٢٩/١٢/١٩٨٠ في   ٥٩٢القرار رقم   ) ٢(

١٨٣. 
فتحي والي، التنفيذ الجبري، دار النهـضة  . مشار إليه لدى د) montpliers(حكم محكمة  ) ٣(

 .pal. Goz، ١٩٨٧ ،١٢٧p بالرقم ٣، هامش١٩٨٨العربية، القاهرة، 
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إن المدعیة كانت ق د   ()١(إذ جاء في احد قرارات محكمة التمییز الاتحادیة      العراقي  
استحصلت حك م بمن ع معارض ة الم دعى علی ھ ف ي العق ار الم ستأجر وبع د تنفی ذه            
اس تعادت الم أجور إلا أن الم دعى علی  ھ ق ام باس تعادة العق  ار ب شكل غی ر ق  انوني        

لتنفیذیة ی ستوجب مراجع ة   وتأجیره للمدعي علیھ الثاني وھذا إخلال بالمعاملات ا       
المدعی ة دائ رة التنفی  ذ لإع ادة المعامل  ة التنفیذی ة بن اءا عل  ى الحك م ال  صادر دون       

على انھ یجب یلحظ انھ بالرغم م ن وج ود ن ص    ) .....حاجة لإقامة دعوى جدیدة    
المذكورة آنفاً إلا أن ذلك لا یعني أن تطبیقھا یك ون مطلق ا ب ل ق د      ) أولاً/١٥(المادة  

ل تؤدي إلى عدم إمكانی ة اعتم اد الحك م ال صادر بالإلغ اء ك سند تنفی ذي          تطرأ مسائ 
عكسي مما یعني ضرورة اللجوء إلى القضاء لاستحصال حكم جدید بذلك، كما ل و   
تح  ول الالت  زام ب  الرد م  ن ال  رد العین  ي لاس  تحالة ذل  ك إل  ى التنفی  ذ بمقاب  ل بموج  ب  

 یعتق د ال بعض ان ھ    تعویض تقدره المحكمة ضمن حیثیات حكم ق ضائي جدی د، وق د      
 ١٩٨٠ل  سنة ) ٤٥(یمكن  ھ الاعتم  اد عل  ى م  ا ت  ضمنھ ق  انون التنفی  ذ العراق  ي رق  م   

للم دین أن یق یم ال دعوى لاس ترداد م ا      (المعدل لإعادة الحال والذي ن ص عل ى ان ھ         
استوفي منھ بغیر وجھ حق وتعویضھ عما لحق بھ من ضرر خلال سنة واحدة من 

الدعوى في محكمة المحل الذي ج رى فی ھ التنفی ذ،     وتقام ھذه   . تاریخ استیفاء الدین  
أو في محكمة محل إقامة الدائن، ولا تؤثر ال دعوى المقام ة ف ي س یر التنفی ذ م ا ل م           

  .)٢()تقرر المحكمة المختصة وقف التنفیذ 
ونجد انھ لا یمكن الركون إلى ھذه  المادة لإعادة الحال إلى ما ك ان علی ھ قب ل              

لا یكون ) المدین سابقاً(ي إعادة الحال فان الدائن بحكم الإلغاء     التنفیذ، وذلك لأنھ ف   
بتنفی ذ  ) الدائن س ابقاً (ملتزما بالحصول على حكم جدید لإلزام المدین بحكم الإلغاء       

التزامھ بالرد والإعادة، وإنم ا ی ستطیع أن یعتم د عل ى الحك م ال صادر م ن محكم ة          
للمحكم ة المخت صة بإص دار الحك م     الطعن والقاضي بإلغاء الحكم الذي تم تنفیذه، و     

الذي یتم على ضوئھ إعادة الحال إلى ما كانت علیھ ھي المحكمة المخت صة بنظ ر          
الطع ن ف  ي ح  ین أن المحكم  ة الت  ي یلت زم المحك  وم علی  ھ بإقام  ة دع  وى الاس  ترداد    

  .)٣(أمامھا ھي محكمة المحل الذي جرى فیھ التنفیذ أو محكمة محل إقامة الدائن

                          

) ٢-١( منشور في مجلة القضاء، العـدد     ١٥/٣/٢٠٠١ في   ٢/٢٠٠١م/٤٤٩ رقم القرار    )١(
 .٥٥السنة 

 .من قانون التنفيذ العراقي) ٥٢(المادة ) ٢(
 .١٨١رؤى خليل إبراهيم، مصدر سابق، ص: ينظر) ٣(
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ن نتوص  ل إل  ى اس  تنتاج مھ  م یتعل  ق بم  دى ص  لاحیة حك  م الإلغ  اء   وأخی  را یمك  ن أ
لمباشرة التنفیذ العكسي من مواجھة المدین بحكم الإلغاء بالشكل ال ذي یكف ل إع ادة             
الح  ال إل  ى م  ا كان  ت علی  ھ قب  ل تنفی  ذ الحك  م الملغ  ى فان  ھ یج  ب التمیی  ز ب  ین ال  رد    

  :والتعویضات على وفق الآتي

  : جبراًبالنسبة لانقضاء الحق في الرد •
 ض د الم دین بحك م    )١(یصح حكم الإلغاء أن یكون سنداً لمباشرة التنفیذ العك سي          

إذ ت  وفرت فی  ھ ال  شروط الت  ي یتطلبھ  ا الق  انون ف  ي ال  سند     ) ال  دائن س  ابقاً (الإلغ  اء 
 و ١٩٨٠ ل سنة  ٤٥ من قانون التنفیذ العراقي رق م     ١٣التنفیذي على وفق المادتین     

، )٢(١٩٦٨لسنة ) ١٣(دنیة والتجاریة المصري رقم  من قانون المرافعات الم٢٨٠
وتتوفر ھذه الشروط في حكم الإلغاء إذا قضى ب الرد ص راحةً، كم ا ق د تت وفر ھ ذه        
الشروط ولو لم یقض صراحةً بالرد في حكم الإلغاء والذي یت ضمن ق راراً ض منیاً         

 تختل ف  بالالتزام بالرد، لان صلاحیة ھذا الحكم ال ضمني لمباش رة التنفی ذ العك سي       
  :بحسب الفروض الآتیة

إذا كان تنفیذ الحكم الملغى قد تم بطریق التنفیذ المباشر فانھ یثبت بحكم الإلغ اء           -١
الفق رة الحكمی ة ف ي الحك م     (الصلاحیة لمباشرة التنفیذ العكسي لأن محل القضاء   

یكون ھو ذاتھ محل التنفیذ، فی دل حك م الإلغ اء مباش رةً وبالتبعی ة ك ذلك        ) الملغى
 م  ضمون ومق  دار الأداء مح  ل الالت  زام ب  الرد وھ  ذا م  ا أخ  ذ ب  ھ الق  ضاء       عل  ى

وج  د أن الق  رار الممی  ز ص  حیح    (العراق  ي ف  ي اح  د أحكام  ھ وال  ذي ج  اء فی  ھ      
 م ن ق انون التنفی ذ لان الحك م المنف ذ ق د نق ض م ن         ٥١وموافق لأحكام الم ادة    

 .)٣()تنفیذقبل محكمة التمییز مما یقتضي إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل ال
إذا كان التنفیذ للحكم الملغى قد تم بطریق الحجز ونزع الملكیة فان حكم الإلغاء       -٢

لا یصلح من حیث المبدأ وفي ذاتھ بمباشرة إجراءات التنفی ذ العك سي لان مح ل      
القضاء في الحكم الملغى یختلف عن مح ل التنفی ذ وم ن ث م ف ان حك م الإلغ اء لا              

ر الأداء مح ل الالت زام ب الرد، ف إذا ل م یتحق ق       یدل في ذاتھ عل ى م ضمون ومق دا     
ذلك فانھ لا یثبت بحكم الإلغاء الصلاحیة بمباشرة إجراءات التنفیذ العكسي وھنا 

                          

 .١٠٧مصطفى مجدي هرجة، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ١(
احمد خليفة شرقاوي أحمد، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة، دراسة مقارنة بالفقه           : ينظر) ٢(

 .٣٥٥، ص ٢٠٠٧الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديد، الأسكندرية، 
 ).غير منشور (٢٢/٨/٢٠١١ في ٢٠١١/ت .ت /١٧٤لقرار  رقم ا)٣(
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 )٢(وی ذھب رأي ف ي الفق ھ   . )١()المحكم ة المخت صة  (لابد من اللجوء إلى الق ضاء       
الق ضاء  إلى أن حكم الإلغاء یكون كافیاً للتنفیذ  العكسي وعدم لزوم اللج وء إل ى        

ثانیة للحصول على حكم یحدد م ضمون الالت زام ب الرد ومق داره، إذ تع د أوراق       
التنفیذ مكملة للحكم وتكون شروط الحق ال ذي یج ري التنفی ذ لاقت ضائھ مت وافرة       
فیھ حتماً لكي لا یتعرض الدائن بحك م  الإلغ اء للج وء إل ى الق ضاء م رةً أخ رى                 

صول علی ھ م ن نفق ات ووق ت، ل ذا      وما یترتب على ذلك من تكبده في سبیل الح    
یمكن الاستعانة بأوراق التنفیذ ولو لم یشر إلیھ الحكم صراحةً، وھذا ما أخ ذ ب ھ      

مرافعات مصري والتي أعطت ال صلاحیة   ) ٢٧١(المشرع المصري في المادة     
لحك  م الإلغ  اء لان یك  ون س  نداً تنفی  ذیاً لمباش  رة إج  راءات التنفی  ذ العك  سي ف  ي       

الق  انون ول  و ل  م ت  نص ص  راحةً أو إش  ارةً إل  ى الاس  تعانة    الأح  وال كاف  ة وبق  وة  
ھ ل یوج د عل ى    : بأوراق تنفیذ الحكم الملغى والسؤال الذي یثار بھذا الصدد ھ و   

وف  ق الت  شریع العراق  ي م  ا ی  شیر إل  ى الاتج  اه ذات  ھ ال  ذي اخ  ذ ب  ھ الم  شرع          
  المصري ؟

-١(على ان ھ  للإجابة على التساؤل السابق نجد أن المشرع العراقي قد نص               
 إذا نقض الحكم الغی ت إج راءات التنفی ذ الت ي تم ت قب ل وق وع ت أخیر                -٢..........

 ف یلحظ م ن ھ ذا ال نص أن     )٣()التنفیذ بسبب التمییز حسبما جاء ف ي الفق رة ال سابقة     
المشرع العراقي قد أعطى محكمة التمییز صلاحیة إلغاء إجراءات التنفیذ في حالة       

ھذا الحكم یصلح لتطبیقھ لإعادة الحال إلى م ا ك ان علی ھ    نقض الحكم وبالتالي فان    
 إذا أبط ل الحك م    -٢(، ون ص عل ى ان ھ    )أي لتطبیقھ في إجراءات التنفیذ العك سي   (

الغیابي نتیجة الاعتراض تلغى إجراءات التنفیذ الت ي تم ت قب ل وق وع الاعت راض            
اف تلغى إجراءات  إذا فسخ الحكم نتیجة الاستئن-٢(....... ونص على انھ )٤(.....)

 ویلح  ظ م  ن الن  صین المتق  دمین أن   )٥()التنفی  ذ الت  ي تم  ت قب  ل وق  وع الاس  تئناف    
الم  شرع العراق  ي ق  د اوج  ب إلغ  اء إج  راءات التنفی  ذ الت  ي تم  ت قب  ل إبط  ال الحك  م   
الغیابي أو في حالة فسخ الحكم نتیجة الاستئناف، یدل إلغ اء ھ ذه الإج راءات عل ى            

ان علیھ قبل اتخاذھا بمعن ى أن ھ ذه الأحك ام ت صلح      ضرورة إعادة الحال إلى ما ك     
                          

 .٢٠٨محمود محمود الطناحي، مصدر سابق، ص. د) ١(
 . وما بعدها١٠٧مصطفى مجدي هرجة، مصدر سابق، ص ) ٢(
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي) ٢٠٨/٢(المادة ) ٣(
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي) ١٨٣/٢(المادة ) ٤(
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي) ١٩٤/٢(لمادة ا) ٥(
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لان تكون سنداً تنفیذیاً یصلح لإلغاء م ا ت م اتخ اذه م ن إج راءات التنفی ذ بن اءً عل ى           
  . الحكم الغیابي قبل الاعتراض علیھ والحكم البدائي قبل استئنافھ

  التعویضات •
ك م الإلغ اء   أما بخصوص التعویضات عن الأضرار الناجمة عن التنفیذ فإن ح            

ف  ي الأح  وال جمیعھ  ا لا ی  صلح لان یك  ون س  نداً تنفی  ذیاً لمباش  رة إج  راءات التنفی  ذ  
الجب  ري لاقت  ضائھا ویرج  ع ال  سبب ف  ي ذل  ك إل  ى أن ھ  ذا الحك  م لا یت  ضمن بذات  ھ   
وجود الحق في التع ویض الواج ب الاقت ضاء إلا ف ي حال ة ت وفر ش رائطھ وھ و أن          

م ن  ) ١٣( على وفق للم ادة  )١()ن المقدارمحقق الوجود، مستحق الأداء، معی (یكون
 المع  دل وم  ن ث  مّ یتع  ین مراجع  ة   ١٩٨٠ل  سنة ) ٤٥(ق  انون التنفی  ذ العراق  ي رق  م  

محكم    ة الموض    وع بح    سب الاخت    صاص الن    وعي والمك    اني للمطالب    ة بتل    ك    
  .التعویضات

                              
  الخاتمة

 النت ائج والتوص یات الت ي    بعد الانتھاء م ن ھ ذا البح ث لاب د م ن الوق وف عن د              

  :سنوجزھا على وفق الآتي 

  النتائج:أولا 
یترتب على صدور حك م ق ضائي بإلغ اء الحك م ال ذي ت م تنفی ذه تغیی ر ف ي              .١

المراك  ز القانونی  ة لأط  راف الإض  بارة التنفیذی  ة إذ ی  صبح ال  دائن م  دیناً       
 .والمدین دائناً 

لإلغ اء إع ادة الح ال    یستلزم تغییر المراكز القانونیة على اثر صدور حكم ا     .٢
 . إلى ما كان علیھ قبل البدء بالتنفیذ وھو ما یسمى بالالتزام بالرد

إن الالتزام بالرد في الإضبارة التنفیذیة ھو الالت زام ب الرد العین ي، أي رد           .٣
 .عین ما استوفاه الدائن في الحكم القضائي المنفذ

ق، لان ال دائن  إن قاعدة الرد العین ي ھ ي اق رب إل ى الالت زام من ھ إل ى الح           .٤
عندما فتح  الإضبارة التنفیذی ة یك ون ق د اس توفى م ا ھ و ح ق ل ھ بوص فھ                   

                          

المحامي صلاح الدين شوشاري، التنفيذ الجبري في المـواد المدنيـة والتجاريـة             : ينظر) ١(
 . ١٣١، ص ٢٠٠٩، الإصدار الأول، دار الثقافة، عمان، ١والشرعية، ط
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صاحب مركز قانوني یحمل صفة الدائن إلا انھ بمراجعة الم دین لطرائ ق        
الطعن وصدور حكم الإلغاء تغیرت المراكز القانونیة وأصبح على ع اتق         

ني للشيء محل التنفی ذ  التزام بالرد العی) المدین بحكم الإلغاء (الدائن سابقاً   
. 

إن إع  ادة الح  ال إل  ى م  ا ك  ان علی  ھ قب  ل التنفی  ذ یج  د أساس  ھ ف  ي  الت  شریع    .٥
العراق  ي والفرن  سي ب  نص الق  انون خلاف  اً للق  انون الم  صري ال  ذي جع  ل       

 .أساس ھذه القاعدة ھو قاعدة دفع غیر المستحق
یتقرر م ضمون الالت زام ب الرد بوص فھا قاع دة عام ة بن وع الأم وال ذاتھ ا               .٦

أوصاف وحجمھا التي تم التنفیذ علیھا بالاس تناد إل ى الحك م ال ذي ق ضى        و
 .بإلغائھ بسبب الطعن 

إذا كان الشيء محل التنفیذ عقاراً أو من الأشیاء القیمیة فھو لا یخ رج ف ي         .٧
المدین (احد الصورتین فإما أن یكون الشيء محل التنفیذ في حیازة الدائن   

ب صدد إع ادة الح ال، وتتمث ل ال صورة      وھنا لاتث ار  م شكلة    ) بحكم الإلغاء 
الثانیة بحیازة الغیر للشيء محل التنفیذ فإنھ یستطیع بالنسبة للشيء القیمي 

 .أن یتمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة إذا توفرت شروطھا
إذا ك ان ال شيء مح ل التنفی  ذ م ن الأش یاء المثلی ة وك  ان الم دین ف ي الحك  م          .٨

فسھ بتنفیذ الالتزام ثم بادر إلى الطع ن وص در حك م    الأول  ھو الذي قام بن     
الإلغاء فھنا یكون تنفیذ الالتزام بالرد العیني ممكناً عبر إلزام المدین بحكم 

برد أشیاء من النوع والصنف والمقدار إلیھ نفسھا ، ) الدائن سابقاً (الإلغاء  
نفق ة  فإن لم یفعل جاز للدائن بحكم الإلغاء أن یحصل علیھا ب شرائھا عل ى       

المدین بحكم الإلغاء بعد استئذان القاضي أو من دون استئذانھ في الحالات 
المستعجلة، أما إذا كان الدائن في الحكم الأولي قد قام بشراء ھ ذه الأش یاء     
المثلیة على نفقة المدین ث م ص در حك م الإلغ اء ف ان الالت زام ب الرد یتح دد                

أي دف ع مبل غ نق  دي   (نطاق ھ ف ي قیم ة تك الیف الح صول عل ى ھ ذه الأش یاء        
 ).مساوي للمبلغ الذي اشترى بھ الأشیاء

عندما یكون محل الالتزام بالرد مبلغاً من النق ود ف ان ال دائن بحك م الإلغ اء        .٩
 .یستحق ذات المبلغ تطبیقاً لحكم الإلغاء) المدین سابقاً(
لا یؤثر تغی ر الق وة ال شرائیة للنق ود مح ل التنفی ذ لا عل ى الالت زام            .١٠

لا یلت زم إلا ب رد النق ود    ) ال دائن س ابقاً  ( المدین بحكم الإلغ اء  بالرد، أي أن  
، ولا یلتزم المدین )المدین سابقاً(ذاتھا التي استلمھا من الدائن بحكم الإلغاء

ب أداء الفوائ د ع ن المبل غ النق دي مح ل التنفی ذ        ) الدائن س ابقاً (بحكم الإلغاء   
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لم الم ال یك ون ق د اس تلم     عندما اس ت  ) الدائن سابقاً (لان المدین بحكم الإلغاء   
 .حق مؤكد صحیح محقق الوجود أي انھ یستعمل حقاً منحھ لھ القانون

إذا تع  ذر رد الأش  یاء ذاتھ  ا مح  ل التنفی  ذ فھن  ا ی  صار إل  ى التنفی  ذ     .١١
بمقابل الذي یرد على أموال أخرى مملوكة للمدین على انھ لا ی صار إل ى          

الح صول عل ى حك م    التنفیذ بمقابل إلا بعد مراجعة الق ضاء الموض وعي و        
 .قضائي بھذا الصدد

ق  د یعت  ري قاع  دة الالت  زام ب  الرد العین  ي بع  ض الع  وارض الت  ي       .١٢
یختلف تأثیرھا لاختلاف طبیعة الع ارض ذات ھ، فھ ي ق د ت ؤثر ف ي وج ود                 
الالت  زام ب  الرد العین  ي، وق  د ت  ؤثر ف  ي طبیع  ة الأداء مح  ل الالت  زام ب  الرد    

عیني كم ا ھ ي الح ل بالن سبة إل ى      العیني، وقد تعرقل تنفیذ الالتزام بالرد ال      
 .المصروفات الضروریة والنافعة والكمالیة

ی  صلح ص  دور حك  م الإلغ  اء ك  سند تنفی  ذي لتطبی  ق قاع  دة إع  ادة      .١٣
الحال إلى ما كان علی ھ قب ل التنفی ذ مت ى م ا ك ان الحك م ال صادر بالإلغ اء                 
صریحاً في منطوقھ أو ق ضى ض مناً بوج وب إع ادة الح ال ھ ذا ف ي حال ة              

المباش  ر، أم  ا ف  ي حال  ة ك  ون التنفی  ذ ق  د ج  رى ع  ن طری  ق الحج  ز  التنفی  ذ 
ونزع الملكیة فان الحكم الصادر بالإلغاء عندھا لا یصلح لان یكون س نداً         
تنفی  ذیاً لإع  ادة الح  ال لاخ  تلاف مح  ل التنفی  ذ، ولان الت  زام الم  دین بحك  م    

ل ة  ھو الشيء محل التنفیذ ولیس ثمنھ وف ي ھ ذه الحا     ) الدائن سابقاً (الإلغاء  
 إلى القضاء للحصول على حكم جدید یعد سنداً تنفی ذیاً للالت زام    ءیتم اللجو 

 .بالرد
ی سري الحك م ال صادر بالإلغ اء ف  ي مواجھ ة الغی ر والخل ف الع  ام         .١٤

والخ اص إذا ك ان ال شيء مح ل التنفی ذ ق د تح ول إل یھم بع د ب دء خ  صومة           
 .الحكم، أي أنھم یكونوا ملتزمین بالرد

الإلغ اء ف ي الأح وال جمیعھ ا لان یك ون         لا یصلح الحكم الصادر ب     .١٥
سنداً تنفیذیاً للحكم بالتعویض وإنما لا بد من مراجع ة المحكم ة المخت صة             

  .للمطالبة بھ

  التوصیات:ثانیا
م  ن ق  انون ) ثانی  اً/١٠٢(ن  دعو الم  شرع العراق  ي إل  ى تع  دیل ن  ص الم  ادة    .١

یعتب   ر : (  وعل   ى وف   ق الآت   ي ١٩٨٠ل   سنة ) ٤٥(التنفی   ذ العراق   ي رق   م  
تري الذي قام بتسدید البدل ورسوم التسجیل وم صاریفھ مالك اً للعق ار        المش

  ).من تاریخ تسجیلھ باسمھ في دائرة التسجیل العقاري
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نقت رح عل ى الم شرع العراق ي وان  سجاماً م ع قاع دة الالت زام ب الرد العین  ي          .٢
من ق انون التنفی ذ لت صبح    ) أولاً/٥١(إضافة العبارة الاتیة إلى نص المادة      

إذا أبطل الحكم المنفذ أو فسخ أو نق ض كل ھ فتع اد       : أولا: (لآتيعلى وفق ا  
الحالة إلى ما كانت علیھ قبل التنفیذ دون حاجة إلى استحصال حكم بذلك،     
على انھ في كل حالة یتعذر فیھا الرد العیني فإنھ یصار إلى التنفیذ بمقاب ل   

 ).على وفق أحكام القانون الموضوعي
  
  
  

  المصادر 
  :غة والمصطلحاتكتب الل: أولاً
، دار إحیاء ٢حمد الفراھیدي، كتاب العین، ط   أأبو عبد الرحمن الخلیل بن       .١

  .٢٠٠٥ لبنان، –التراث العربي، بیروت 
، دار المعرفة، بی روت  ١إسماعیل بن حماد الجوھري، معجم الصِّحاح، ط   .٢

  .٢٠٠٥ لبنان، –
غ ة،  الإمام جار االله فخر خوارزم محمد بن عمر الزمخ شري، أس اس البلا       .٣

 .٢٠٠٩ لینان، –المكتبة العصریة، بیروت 
  

 :الكتب القانونیة: ثانیاً
س كندریة،  ، من شاة المع ارف، الأ  ٢حمد أب و الوف ا، إج راءات التنفی ذ، ط         أ. د .١

 .دون سنة الطبع
، من  شاة ٦احم  د أب  و الوف  ا، نظری  ة الأحك  ام ف  ي ق  انون المرافع  ات، ط      . د .٢

 . ١٩٨٩سكندریة، المعارف، الأ
وي أحم  د، الق  وة التنفیذی  ة للمح  ررات الموثق  ة، دراس  ة    احم  د خلیف  ة ش  رقا  .٣

مقارن    ة بالفق    ھ الإس    لامي والق    انون الوض    عي، دار الجامع    ة الجدی    د،    
  .٢٠٠٧الإسكندریة، 

س كندریة،  دار الجامع ة الجدی دة، الأ   حم د خلی ل، طلب ات وق ف التنفی ذ ،     أ. د .٤
١٩٩٦. 
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ر النھ ضة  ، دا٢حمد م اھر زغل ول، اث ر إلغ اء الأحك ام بع د تنفی ذھا، ط              أ.د .٥
 .١٩٩٢العربیة، القاھرة، 

حمد ھندي، أحكام محكمة النقض أثارھا وقوتھا، دار الجامعة الجدی دة،   أ .د .٦
 . ٢٠٠٦سكندریة، الأ

س  عید عب  د الك ریم مب  ارك، ش  رح أحك  ام ق  انون   .دم وھی ب الن  داوي ود  أ.د .٧
 ١٩٨٤، مطابع جامعة الموصل، ١التنفیذ، ط

نی  ة، دار الكت  اب للطباع  ة والن  شر، دم وھی  ب الن  داوي، المرافع  ات المدأ. د .٨
 .١٩٨٨الموصل، 

الأن   صاري ح   سن النی   داني، التنفی   ذ المباش   ر لل   سندات التنفیذی   ة، دار   . د .٩
 .٢٠٠٩سكندریة، الجامعة الجدیدة، الأ

رم   ضان أب   و ال   سعود، النظری   ة العام   ة للالت   زام، دار المطبوع   ات      . د .١٠
 . ٢٠٠٢ لبنان، –الجامعیة،بیروت 

، ١٩٨٠ل سنة  ) ٤٥(مبارك، أحكام قانون التنفیذ رق م     سعید عبد الكریم    . د .١١
 .١٩٨٩مطابع وزارة التعلیم العالي، جامعة بغداد، 

حم  د محم  ود، ال  نقض الجزئ  ي للأحك  ام، دار الكت  ب القانونی  ة،       أس  ید  .د .١٢
 .٢٠٠٧مصر، 

حم   د محم   ود، أص   ول التنفی   ذ الجب   ري، دار النھ   ضة العربی   ة،  أس   ید  .د .١٣
 . ٢٠٠٩القاھرة، 

ش  اري، التنفی  ذ الجب  ري ف  ي الم  واد المدنی  ة والتجاری  ة     ص  لاح ال  دین شو  .١٤
  .٢٠٠٩، الإصدار الأول، دار الثقافة، عمان، ١والشرعیة، ط

طلعت دوی دار، النظری ة العام ة للتنفی ذ الق ضائي ف ي ق انون المرافع ات          . د .١٥
  . ٢٠٠٨سكندریة، المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الأ

ق  انون المرافع  ات المدنی  ة، دار الكت  ب   عب  اس العب  ودي، ش  رح أحك  ام    .د .١٦
 .٢٠٠٠للطباعة والنشر، الموصل، 

حمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدی د،  أعبد الرزاق   . د .١٧
، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،        ٣ط

 . ٢٠٠٠لبنان، 
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لقانون المدني الجدی د،  عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح ا   .د .١٨
لبن   ان، -، من   شورات الحلب   ي الحقوقی   ة، بی   روت ٣، ح   ق الملكی   ة ، ط٨ج

٢٠٠٠ . 
  .٢٠٠٨ عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، دار الثقافة، عمان، .د .١٩
، ب لا مك ان   ٢عبد المجید الحكیم، الموجز في ش رح الق انون الم دني، ط         . د .٢٠

 .م١٩٦٤طبع، 
بغ  داد،   ، مطبع  ة الع  اني، ٤فی  ذ، طعل  ي مظف  ر ح  افظ، ش  رح ق  انون التن     .٢١

١٩٧٤.  
، دار ٣عل  ي نجی  ده، النظری  ة العامل   ة للالت  زام، م  صادر الالت   زام، ط     . د .٢٢

 .٢٠٠٢-٢٠٠١الثقافة العربیة، 
عی  د محم  د الق  صاص، الم  سؤولیة ع  ن التنفی  ذ الجب  ري، دار النھ  ضة      . د .٢٣

 .٢٠٠١العربیة، القاھرة، 
 مطبعة جامع ة الق اھرة،   فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني،    .د .٢٤

  .١٩٨٧الكتاب الجامعي ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
فری    د محم    د ن    زار، نظ    ام النف    اذ المعج    ل، دار الجامع    ة الجدی    د،    . د .٢٥

 .١٩٩٦الإسكندریة، 
، من  شورات ١محم د ح  سین قاس م، م  وجز الحق  وق العینی ة الأص  لیة، ط   . د .٢٦

  . ٢٠٠٦الحلبي، بیروت، 
ن، حق الملكیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  محمد شریف عبد الرحم   . د .٢٧

٢٠٠٧.  
، الحق  وق ١غن  ي ح  سون ط  ھ، الحق  وق العینی  ة، ج  .دومحم  د ط  ھ الب  شیر   .٢٨

العینی  ة الأص  لیة، مط  ابع وزارة التعل  یم الع  الي والبح  ث العلم  ي، بغ  داد،       
١٩٨٠. 

محم   ود محم   ود الطن   احي، المقوم   ات الموض   وعیة وال   شكلیة لل   سند    . د .٢٩
 . ٢٠٠٥أبو المجد للطباعة، القاھرة، ، دار ١التنفیذي، ط

مصطفى مجدي ھرجة، منازعات التنفی ذ الوقتی ة، دون ذك ر جھ ة ومك ان         .٣٠
 .١٩٨٧الطبع، 

، ١منی  ر القاض  ي، ش  رح ق  انون أص  ول المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة، ط  .٣١
 .١٩٥٧مطبعة العاني، بغداد، 



   التنفيذيةعوارض الالتزام بالرد العيني في الاضبارة
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اری ة، ب لا   نبیل إسماعیل عمر، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتج   . د .٣٢
 . ١٩٨٠طبعة، مطبعة أطلس، القاھرة، 

نبیل إسماعیل عم ر، إش كالیات التنفی ذ الجب ري الوقتی ة والموض وعیة،             . د .٣٣
 .٢٠٠٠سكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الأ

وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، مطبعة أطلس، القاھرة، . د .٣٤
١٩٧٤ . 

 الق ضائي ف ي ق انون المرافع ات،         وجدي راغب، النظریة العام ة للعم ل      . د .٣٥
 .١٩٧٤منشاة المعارف، الإسكندریة، 

اجیاد ثامر الدلیمي، بحوث ودراسات في الق انون       . یاسر باسم ذنون ود    .د .٣٦
 . ٢٠١٢، دار الكتب القانونیة، مصر، ١الخاص، ج

  
 :الرسائل والأطاریح الجامعیةٍ: ثالثاً
تیر، مقدم  ة إل  ى كلی  ة   رؤى خلی  ل إب  راھیم، النف  اذ المعج  ل، رس  الة ماج  س     . ١

 . ٢٠١١الحقوق، جامعة الموصل، 
علي مصطفى الشیخ، الحكم الضمني، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة   . د. ٢ 

 .١٩٩٦الحقوق، جامعة القاھرة، 
مروة خلیل إبراھیم، القوة التنفیذیة للمحررات، رسالة ماج ستیر مقدم ة إل ى          . ٣

  .٢٠١١جامعة الموصل، كلیة الحقوق، 
 
 :القوانین: اًرابع
 .١٩٥١لسنة ) ٤٠(رقم القانون المدني العراقي . ١
  . المعدل١٩٦٩لسنة ) ٨٣(قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم . ٢
  . المعدل١٩٧١لسنة ) ٤٣( رقم  العراقيقانون التسجیل العقاري. ٣
 . المعدل١٩٨٠لسنة ) ٤٥(قانون التنفیذ العراقي رقم . ٤
 . بتنظیم الشھر العقاري المصري١٩٤٦سنة ل) ١١٤(قانون رقم . ٥
 ١٩٦٨ل   سنة ) ١٣(ق   انون المرافع   ات المدنی   ة والتجاری   ة الم   صري رق   م . ٦

 . المعدل
 .١٩٤٨القانون المدني المصري لسنة . ٧
ل  سنة  ) ٨٤(الق  انون الم  دني ال  سوري ال  صادر بالمرس  وم الت  شریعي رق  م       . ٨

١٩٤٩ . 
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 .القانون المدني اللیبي. ٩
 . المعدل١٩٧٥لسنة ) ١٢٣(جراءات المدنیة الفرنسي رقم قانون الإ. ١٠
  .الفرنسي) ٦٥٠-٩١( رقم ١٩٩١ یولیو ٢٩قانون . ١١
  

 :القرارات القضائیة غیر المنشورة: خامساً
 ق    رار محكم    ة اس    تئناف نین    وى الاتحادی    ة ب    صفتھا التمییزی    ة الم    رقم   . ١

  .٣١/٨/٢٠٠٢ في ٢٠٠٢/ت.ت/٢٠٣
 ١٧٤ لاتحادی  ة ب  صفتھا التمییزی  ة الم  رقم   ق  رار محكم  ة اس  تئناف نین  وى ا   . ٢

 .٢٢/٨/٢٠١١ في ٢٠١١/ت .ت/
  :شبكة المعلومات الإلكترونیة: سادساً
المح   امي جب   ران ال   سید، الإش   كال التنفی   ذي، مقال   ة من   شورة عل   ى ش   بكة  . ١

ریخ الزی ارة  ت ا    www.gn4me.comي ت  رنت على الموقع الالكتروني  الاالانت
٢٥/١/٢٠١٢. 

مقال     ة من     شورة عل     ى ش     بكة الانترن     ت، عل     ى الموق     ع الالكترون     ي    . ٢
www.jwriscom.net    ١٦/١/٢٠١٢تاریخ الزیارة. 

  : مقالة منشورة على شبكة الانترنیت، على الموقع الآتي. ٣
http://www.dvoit-fundp.ac.be\texetes\signaturergdc.   

  .٤/١/٢٠١٢تاریخ الزیارة         
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